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 مفهوم حوكمة الشركات وءدلالة القوائم المالية فى ض
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 :خلاصة البحث
جم حد أدوات السياسة المالية, وهناك عوامل تشريعية كثيرة تؤثر في حأتعد الضريبة      

معدل الضريبة والإعفاءات الضريبية ، مع الأخذ في  الحصيلة الضريبية منها سعر أو
م ئيتلا  ىللسعر بالشكل الذ ىدولة يختار الأسلوب الفن ىالإعتبار أن النظام الضريبي في أ

ريبة المفروضة نوع الض وءوفى ضللدولة  ىالواقع الاقتصادو  ىالنظام السياس وفلسفة
مع التأكد من  ىإليها المشرع الضريب ىسيسع ىة لها والأهداف التونوع الأوعية الخاضع

السياسات الضريبية المتبعة فى الدول المصدرة لرأس و  للمجتمعمة النظام الضريبى ئملا 
من خلال ، أو إجتذاب رأس المال من ناحية أخرى  والدول المنافسة فى، المال من ناحية 

المحاسبى ، وهو بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بحوكمة الشركات وأهمها الإفصاح 
 ما أشارت إليه العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية التى أجريت تبعاً للمدخل الوصفى

تؤكد على دور حوكمة الشركات فى تحقيق أهداف لمجالات  وعلمية مهنية لمنظمات أو
 إقتصادية وإجتماعية وبيئية . عديدة 

ضرورة البحث وتعظيم مصادر التى تتبعها مصر  دىقتصاالإصلاح الإ مرحلة وتطلب   
السياسية  المتغيراتلتتواكب مع الضريبية  الأسعارالتمويل الذاتية لذا تم تعديل 

لتحقيق  لم تكن فاعلة بما فيه الكفاية ولكن هذه التعديلات جتماعيةقتصادية والإوالإ
 وازن تحقيق التعند فرض الضرائب  ىيبويحاول المشرع الضر ، أهداف السياسة الضريبية 

نسب أ حث عنمن المشرع الب يستدعىبين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية وهو ما 
وهو  تمر بها البلاد ىظل المتغيرات الت ىيفية للممول فالمقدرة التكل ىيراع ىسعر ضريب

الضريبة لمواجهة  لضريبة لتفعيل دورا تعديلات على قوانين تطلب إجراء ىالأمر الذ
ولمواجهة كل أشكال هذه .متغيرات إقتصادية حرجة ظل ىف دةالمتزايالأعباء الحكومية 

ثر على الحصيلة زيادة أو النسب الضريبية مما أ ىالمتغيرات فقد جرت عدة تعديلات ف
 . بالدراسة والتحليلالبحث فقد تم تناول هذا  ذلكوبناء على  .دون فاعلية تذكرنقصان 
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لهذه الدراسة طرق تحديد السعر الضريبى  ربعةستعرض الباحث فى المباحث الأ إ وقد   
بين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية  التوفيقالضريبى المصرى . ومدى  فى النظام

فى تحديد مسار الحصيلة الضريبية إاتجاهات السياسة الضريبية فى مصر ودورها  .وكذلك
و معدل أر أن سعتوصلت إلى التى قامت على إختبار فرضين و  تحليليةالـــدراســــة ال وأخيراً 

الضريبة من العوامل التشريعية التى تؤثر فى حجم الحصيلة الضريبية ومن ثم تفعيل دور 
 المرتقبين .د قرارات المستثمرين الحاليين و ترشيحاسبة الضرائب ومفهوم الشفافية و م

ة لعناصر ومؤشرات إحصائي هوجود فروق ذات دلال وكانت أهم النتائج التى توصلت إليها:
سياسة الضريبية درجة أهمية تطوير ال فئات الدراسة حولفى أراء الضغط الضريبى 

 سياساتللهذه امع إجراء مراجعة وتطوير  ،النظام الضريبى الحالىى ف لمعالجة القصور
 ،المجالات الإقتصادية الأخرى وربطها بالتشريعات فى  مع طبيعة المرحلة الراهنة لتتناسب

تتناسب التعديلات فى الأسعار الضريبية مع المتغيرات الإجتماعية لتحقيق قواعد وأن 
من خلال إعادة النظر فى الشريحة تجسيد مفهوم التكافل الإجتماعى العدالة الضريبية و 

ية المعفاة وتكلفة الحصول على الدخل لبعض الأنشطة إستناداً إلى سنوية الضريبة وسنو 
 .مراعاة معدل التضخم العامة للدولة و  الموازنة

Abstract: 
 The rates of tax is one of the important means to raise 

proceeds of tax revenues, since This research aims to identify the 

reasons for the low tax rates and doubling the slides and the 

increase of allowances granted to taxpayers and their Atheraly tax 

revenue, as were these amendments in the tax laws to keep pace 

with economic and social conditions, in order to reduce the 

incidence of tax evasion and charged with Almottagnpin 

involvement of the tax, to increase tax revenues so that the tax 

system can achieve its financial economic and social development, 

The aim of this research is to identify the reasons for the low tax 

rates and doubling the slides and the increase of allowances 

granted to taxpayers, and has pursued a search descriptive 

approach in the presentation of the theoretical basis 

depending on the sources of relevant scientific, but in the practical 

side of it has been relying on form questionnaire and analyze their 

own data. 
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 : مقدمة 
 توفير خلالها من الدولة تستطيع التى المالية السياسة أدوات أحد الضريبة تعد    

ة تؤثر فى هناك عوامل تشريعية عديدو  ، العامة النفقات لتمويل اللازمة المالية الإيرادات
والطاقة  عدل الضريبة والاعفاءات الضريبيةو مأ منها سعرحجم الحصيلة الضريبية 

خذ فى الأ مع الضريبية والتهرب الضريبى والوعى الضريبى ونظام المعلومات الضريبية ،
م ئبالشكل الذى يتلا يختار الأسلوب الفنى للسعر  ى دولةأفى  ضريبىالنظام ال نأالإعتبار 

 .  نظام والواقع الإقتصادى للدولةوفلسفة ذلك ال
 تقريباً  تمثل الضرائبتسعى إلى تعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادى التى  وفى مصر    

 ت مرحلة، وشهد(2018)المصدر: وزارة المالية  إيرادات الدولة السنوى  ثلثى حجم
تعديل أسعار الضرائب لالإصلاح المالى صدور العديد من التشريعات والقوانين التى فرضت 

 تلك الأسعارحيث تم تعديل ، ذية وتعديلاته ولائحته التنفي 2005لسنة  91أخرها القانون 
القائم بقياس وتحديد قيمة  أنه لفاحص الضريبى هووالنظر  ل 2005إعتباراَ من عام

رض المحاسبى للمعلومات الوعاء الضريبى بناء على نتاج وظيفة الإفصاح والع
 .المحاسبية

نتيجة لزيادة 2015عام  النواحى خاصة الإقتصادية فى مصر فى مختلف ومع التطور    
اكثر وتزايد الدين الداخلى والذى بلغ  مليار دولار 48,8حجم الديون الخاجية والتى بلغت

على مستوى مما أثر وهو ما نتج عنه زيادة خدمة الدين العام  مليار جنية  2368من 
% من حجم الناتج المحلى الإجمالى 1أقل من الإستثمار المباشر فى مصر والذى بلغ  

( وهو ما يعنى البحث عن مصادر 2016) نشرة البنك المركزى المصرى  2015عام 
تمويل ذاتية للدولة ، لذلك إتجهت الدولة نحو العمل على زيادة الحصيلة الضريبية عن 

فقد أصبح موضوع أسعار الضريبة موضع إهتمام وبالتالى  طريق تغيير أسعار الضريبة ،
، لول للأزمات المالية والإقتصاديةنهم لإيجاد حرجال الفكر المالى والمحاسبى سعياً م

مة بين هدف الحصول على الضريبة للوفاء باحتياجات الدولة وتخفيف ئوتحقيق الموا
العبء الضريبى على كاهل الممولين آى تحقيق التوافق بين العدالة الضريبية والحصيلة 

يراعى المقدرة نسب سعر ضريبى أمن المشرع البحث عن الضريبية وهو ما يستدعى 
وفى إطار معايير المحاسبة المصرية لتعضيد العلاقة التحاسبية بين  ، التكليفية للممول

 . الممول الضريبى والفاحص الضريبى
تحقيق  يمكن من خلالهلضريبة الأمثل الذى ل الأمثل سعرالأصبح الحديث عن وقد     

موضع  هوم حوكمة الشركاتوتفعيل مف أكبر قدر من الحصيلة لخدمة الأهداف التنموية
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 المعلومات مستخدمى بين والغايات الأهداف وتعارض لتداخل نظراً و  .إهتمام الباحثين
 مناسبة جودة ذات محاسبية معلومات على الحصول بمكان الصعوبة من فإنه المحاسبية،

 كيفية عن البحث مستخدمى المعلومات المحاسبية على ى الضرور  من أصبحلذا  ،هوكافي
 الأخطاء من سلامتها ومدى المحاسبية المعلومات هذه وموضوعية صدق ضمان

 واعىد أن فكثير من الدراسات أكدت كان، سبب ىلأ متعمدة والغير المتعمدة والتجاوزات
 . المحاسبية المعلومات وعرض إظهار في الشفافية عن تغلب التضليل

 تحديد العوامل التى تحدد مسار الحصيلة الضريبية  لذا فإن هذه الدراسة تهدف إلي      
تى تواجه حجم المشاكل والتحديات ال تحليل مجموعة من المؤشرات الدالة علي من خلال

فى ضؤ المعايير المحاسبية  عليه، وتعزيز وإضفاء الموضوعية النظام الضريبى المصرى 
 :ىالتال النحو على البحث مشكلة طرح يمكن إطار ما سبق  وفي المصرية .

 مشكلة البحث:
تخول لها بأن تفرض ما تشاء من الضرائب والرسوم، وهذه السلطة  سلطة الدولة    

 السيادية مقيدة بإعتبارين أساسين هما :
 الإعتبار الأول : المصلحة العامة السياسية والإجتماعية والإقتصادية .

 ""الدولة العادلة "الإعتبار الثانى : العدالة بمفهومها الحقيقى 
  : صلاحات فى النظام الضريبى فى حالتينإجراء إلى إيلجأ المشرع الضريبى كما     

 .عدم فاعلية النظام الضريبى وتسببه فى العديد من الإختلالات الجوهرية:  الأولى 
 . الإقتصادثاره على أتساع إفاقم العجز المالى فى الموازنة و ت : الثانية

عديلات على قوانين الضريبة لمواجهه الأعباء ت وأجراء تغييرات إ يبررالذى  وهو الأمر 
قتصاد الإيجة لما تعرض له ونت ،المعاصرة فى ظل المتغيرات العالميةالحكومية المتزايدة 

ء تغييرات أو تعديلات جراإلجأ المشرع الضريبى إلى ،متغيرات إقتصادية حرجه منالمصرى 
،والوصول الضريبية لتفعيل دور الضريبة لمواجهه الأعباء الحكومية المتزايدة على قوانين

ادى من خلال مفهوم قتصاس مدى تدخل الدولة فى النشاط الإعلى وقيللنقطة الثابتة الأ
ن تتوافق مع أوالتى تتطلب الضغط الضريبى الذى يقيس مدى العدالة الضريبية فى الدولة 

لغاء بعض ستهداف إخضاع فئات جديدة من الممولين بإ، مع إ الحصيلة الضريبية
وفى خضم ذلك كان دائماً ة ،من أداء الضريبستقطاب المتهربين الإعفاءات الضريبية أو إ

الإصلاح الضريبى محوراً هاماً من محاور الإصلاح الإقتصادى والذى يتوقف نجاحه على 
العديد من العوامل منها مدى القدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز وإضفاء 
الموضوعية وحوكمة الشركات على منظومة النظام الضريبى فى ضؤ معايير المحاسبة 
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، ومن أجل ذلك كانت الحاجة ماسة للقيام ببحث يربط وزيادة الحصيلة الضريبية  المصرية
العلاقة بين الضرائب وحوكمة الشركات للإستفادة من إيجابياتها المتعددة فى القضاء على 
التعارض وتحقيق التوازن بين مصالح الفئات المختلفة بالشركة سواء من داخلها أو من 

التشريع الضريبى الذى يسعى إلى إجراء تعديلات على النظام  خارجها ، ومن هذه الفئات
متشابهة ولم تؤثر  ونظراً لأن جميع التعديلاتالمتبع في قوانين ضريبة الدخل،الضريبى 
حيث تركزت هذه التعديلات في مجملها على تخفيض النسب  -الإيرادات تحصيلعلى آلية 

النسب الضريبية على  ، وتخفيض نيةالضريبية المفروضة على الشريحتين الأولى والثا
 رغم للشركات الكبيرةستثمارية والحوافز الإعتباريين، وزيادة الإعفاءات المكلفين الإ

تعديلات خلال خمس أجريت على الشرائح الضريبة لضريبة الدخل ) ىالتعديلات العديدة الت
الإيرادات من %67 -% 55تراوحت بين إلا أن مساهمة ضريبة الدخل  -عشرة سنوات( 

 . (2016) المصدر التقرير السنوى للبنك المركزى المصرى  خلال نفس الفترة الكلية
بإيجاد توازن الدول المتقدمة من هتمام كبير في العديد إن هناك أأثبتت الدراسات وقد     

 فى مكونات الهيكل الضريبى وتقوية نظام الرقابة الداخلية كأساس لزيادة الحصيلة
 م معئية من خلال فرض ضرائب جديدة تتلا والعمل على زيادة الإيرادات الضريبالضريبية 

ن المستويات المرتفعة أ خرى أثبتت دراسات أكما  .مستوى التغيير الإقتصادى الراهن
ن زيادة الضرائب أو  ،لى تدنى مستويات عوائد هذه الضرائب إلمعدلات الضرائب تؤدى 

دل الجهد الضريبى الذى ينعكس ى زيادة معالمحققة عن الضرائب الممكنة يؤدى ال
ثبتت الدراسات أن دول العالم النامى ومن بينها أكما  يجاب على الحصيلة الضريبية .بالإ

هيكل  ضعفسبابها إلى أتعود  والتى رادات الضريبيةمصر تعانى من القصور فى الإي
به .كما أجبرت التطورات  أدائه لوظائفة الأساسية المنوط وء، وسالنظام الضريبى نفسه

صر بعد قتصادية والسياسية التى شهدتها مبعد التحولات الإ خاصةالدولية المعاصرة 
م مع الواقع ئى تتلا ة لكيصياغة أهداف ووسائل السياسة الضريب ضرورةعلى 2005
رتياب مثير للإ  لتعديلات على النظام الضريبي أمرأن كثرة ا أيضاً  وتبين الدراسات .الجديد 

ستثمار الخاص. ورغم ما يعتبره البعض في ستقرار الضرورية للإوالشك ويقوض عوامل الإ
أن قانون ضريبة الدخل واحد من أهم القوانين التي تم تطويرها في الفترة السابقة، إلا أن 
حجم الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها على أساس هذا القانون تشكل نسبة ضئيلة لا 

الناتج المحلى الإجمالى وكذلك ضريبة الدخل على الأرباح التجارية من  %15تتجاوز 
% من حصيلة الإيرادات الضريبية والتى ترتبط 3,3لا تمثل أكثر من  للأفراد والصناعية

 شخاصعلى أرباح الأالدخل ضريبة الضرائب بصورة كبيرة اما  اسعاربهم تغيرات 
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وتصل إلى من حصيلة الضرائب  %25,6عتبارية ) ضريبة نسبية ( فوصلت إلى الإ
 عام % فى حالة إستبعاد ضرائب البترول وقناة السويس والبنك المركزى 9,9

الكبير فى مساهمة الضرائب فى  نخفاضالإ  إلىخرى كما ذكرت دراسات أ. 2015/2016
ن ألى ات إحصائيذ تشير الإا،قتصاد القومى والضعف الشديد فى الطاقة الضريبية الإ

% عام 14إنخفضت نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى من نحو الضريبية قد الحصيلة 
بة ضئيلة للغاية لا تتناسب مع وهى نس 2015/2016% عام 12,7لى إ 2010/2011

جتماعية السائدة ، بل وتنخفض كثيرا عن الدول المماثلة اذ تصل الأوضاع الإقتصادية والإ
نيا من الدول التى تقع فى فئة الدخل المتوسط هذه النسبة لدى البلدان ذات الشريحة الد

من هذه % بالنسبة لبلدان الشريحة العليا 28,5% وتصل هذه النسبة الى 26,4الى 
لدى بلدان % ويصل المتوسط 28,7ن المتوسط العالمى يصل الى الفئة , هذا فضلا عن أ

لتى تصل الى نمية اعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتالدخل المرتفع سواء الأ
 % 33,8عضاء من هذه المنظمة حيث تصل هذه النسبة الى % وغير الأ41,5

قصور كبير ناتج من عدم إستخدام  من ىيعان ىلى أن النظام الضريبإويرجع السبب 
التشريع الضريبى فى تطورير النظام الضريبى بهدف تفعيله ورفع كفاءته وإعتبارة أحد 

والبساطة العناصر الفعالة لحوكمة الشركات والتى أوجبت إصلاحه حتى يتميز بالوضوح 
يئة السائدة والدقة ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشريع ضريبى مرن يتوافق مع متغيرات الب

،ويلتزم بمعايير المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية وإلتزام مصلحة الضرائب بها 
تتعلق  مختلفةسياسة ذات أهداف أيضاً بوجود عند الفحص .كما يرتبط هذا القصور 

مما يجعل من المكلفين الكبار خارج النظام لأنهم  ستثمار الخاصأساساً بتشجيع الإ
ولسنوات  ستثمارينص عليها قانون تشجيع الإ ىة التالضريبي من الإعفاءاتيستفيدون 

 طويلة وقابلة للتمدد.
 : ىيمكن تلخيص مشكلة البحث فيما يل و بالتالي    

 خدمين للمعلومات الضريبية بتأثيرمداد المستإقصور النظام الضريبى المصرى عن   -1
 الأسعار الضريبية على الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والمالية والسياسية .  التعديلات فى

 مع مئكل الذى يتلا سلوب الفنى للسعر بالشختيار الإإقدرة النظام الضريبى على  عدم  -2
مر وهو الأ قتصادى المصرى ( والواقع الإ جتماعياً إو  قتصادباً إو  فلسفة ذلك النظام )سياسياً 

من خلال قصور لى تحقيقها المشرع الضريبى إهداف التى يسعى الأ ىيؤثر علالذى 
ؤيد وجهة نظر التى تتسم بعدم الدقة وهذا يو النظام الضريبى  وفرهاالمعلومات التي ي

للنظام  كأحد جوانب التطويرسلوب الفنى للسعر بتحديد الإهتمام الباحث فى ضرورة الإ
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اسة محاسبية تتناول إرشاد أو در وجود معيار أو ظل عدم  ىالحالي خاصة وف الضريبى
في جميع مراحله وبالرغم  ىسببالرغم من أهميته و تأثيره علي العمل المحا، هذا الموضوع 

المحاسبة ربط هتمام المنظمات المهنية بطريقة غير مباشرة بهذا الموضوع من خلال إ من
قصى أبقياس تلك الدراسات فيما يتعلق  ى، إلا أن القصور واضح فىتصادقبالواقع الإ

 .نتاجية على تحفيز المؤسسات الإ حصيلة ضريبية بما لا يؤثر سلبا َ 
 لشركاتحوكمة ا مفهومتفعيل  ىيساهم فبما نظام الضريبى لاتوفير معلومات تعكس واقع   -3

ون الضريبة ويقلل حالة الجدل حول تأثير قان ىالإفصاح المحاسبكأسلوب يهتم بالشفافية و 
لتزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية والإفصاح عن الدخل الدخل على مستوى إعلى 

من خلال الإطلاع على الموازنة العامة عن السنوات المالية  بعد أن تبينالحقيقى بها 
الإقرارات الضريبية أن هناك إنخفاض كبير لعدد  2006/  2005&  2004/2005

% 9،29 كما يلى : 2006/  2005 & 2004/2005الممولين فكانت بالنسبة لعدد 
وإنخفاض عدد الإقرارات الخاضعة للمولين بالنسبة لعدد % على الترتيب 27،40 &

% & 05،17الضريبى إلى حوا عن الدخل الحقيقى فى الإقرار الممولين الذين أفص
إذا ما قورنت  لنفس السنوات وإنخفاض المبالغ المحصلة من واقع الإقرار% 5،20

 2004/2005مليار جنية عن العام 37,4&18,1حيث بلغتبالحصيلة الفعلية لكل عام 
 .  2006 /  2005 عن العام مليار جنية 55,8&  45,4، 

  (2005/2006البيان الإحصائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة ) المصدر:وزارة المالية.
ن تجرى التعديلات الضريبية أو  ، ىالحالالنظام الضريبى ذلك إلا من خلال تطوير  ىلن يتأتو 

يساهم  ى،الأمر الذمدى تحقيق المبادئ الضريبية وخاصة العدالة عن لتعبرعند الضرورة 
من الإصلاح الشامل بالإضافة  اً جزء ىيجعل الأداء الماللة والرقابة و ئالمسا في تعزيز دور

 لتحسين الأداء .
 هدف البحث : أ

 مشكلة البحث يمكن صياغة مجموعة الأهداف التالية لهذا البحث:من واقع 
الفترة من  خلالسعار الضريبية على الحصيلة الضريبية ثر التغيرات فى الأأتحليل  - 1

 للوقوف على مدى الحاجة إلى مثل هذه التعديلات ؟ . 2015إلى2005
 مع الضغط الضريبى قياسعلي  التي تؤثرو قتصادى لبعد الإصياغة مؤشرات اتحديد و  -2

علاقة الضرائب بالناتج المحلى  أثر ذلك على ختبارإالكمي و  محاولة إخضاعها للقياس
  .جمالى الإ



8 
 

نسب أسلوب يتناول معدلات المثلى لصياغة تشريع ضريبى يعكس أتحديد الطريقة  -3
من ناحية جتماعية لعدالة الإالضريبة  بما يحقق التوازن بين الحصيلة الضريبية وقواعد ا

وتحقيق الثقة الكاملة ومواكبة عملية التحول الكاملة نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة 
 .بين الممول الضريبى والفاحص الضريبى وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات 

 أهمية البحث : 
الضريبة وكثرة العلاقة بين الحصيلة تنبع أهمية البحث من وجهة نظر الباحث من أن     

عن العدالة الضريبية تكمن فى المعدل الأمثل لسعر الضريبة الذى يحقق التوازن  التساؤل
فعالية  كثرأوتجعل من النظام الضريبى المطبق  ،ةيبيصيلة لضريبية والعدالة الضر بين الح

 .مالية فى كل دولة  السياسة لل وهذا هو الهدف الأكبر
 صلاحات الضريبيةبين مستوى الإالتنسيق أخري للبحث في محاولة كما تظهر أهمية      

، داء على التكيف والتحسن السريع فى الأدارى وقدرته من ناحية ومدى فاعلية الجهاز الإ
تعكس واقع ستقرار فى النظام الضريبى بصورة تضمن توفير معلومات إلى إلوصول وا

 .مر الذى يساهم فى تفعيل مفهوم حوكمة الشركات ريبى الأالنظام الض
 فروض البحث : 

الباحث إلى إختبار الفرضيين ه يسعى مشكلة البحث وأهميته وتحقيقاً لأهداف وءفى ض
 :التاليين 

 الفرض الأول: 
و معدل الضريبة من العوامل التشريعية التى تؤثر فى حجم الحصيلة الضريبية ومن أسعر 

المستثمرين الحاليين و ثم تفعيل دور محاسبة الضرائب ومفهوم الشفافية و ترشيد  قرارات 
 المرتقبين .

 الفرض الثانى:
تطوير  النموذجدرجة أهمية  أراء فئات الدراسة حولتوجد فروق ذات دلاله إحصائية  

 النظام الضريبى الحالى . ىلمعالجة القصور ف السياسات الضريبية
 حدود البحث :

وهى الفترة التى تمثل بداية تطبيق  2015إلى2005منشمل البحث الفترة الزمنية  
سعار أوما تلاها من محاولات لتغيير  2005لسنة  91الضريبة الموحدة بموجب القانون 

، مع إقتصار الدراسة على تأثير الأسعار على الحصيلة مع تجاهل الضريبة فى مصر 
 .العوامل الأخرى 
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 منهج البحث :
الإستنباطي والمنهج الإستقرائي إعتمد علي المنهج ن الباحث لأهداف البحث فإ تحقيقاً 

تصادية ذات الأثر المباشر علي قو العوامل المالية و الإ عند تناول الدراسات السابقة
عتمد الباحث علي كما إ.والجهد الضريبىالألية الضريبية ونظرية أرتير لافير والضغط 

 ية.الإحصائعند القيام بالدراسة  ىالمنهج التحليل
 خطة البحث : 

ستها لى دراإأهدافه وفروضه التى يسعى الباحث نطلاقا من أهمية إوفقا لمشكلة البحث و 
 : إشتمل البحث علىوتحقيقها 

 وأهم الدراسات  النظام الضريبى المصرى  طرق تحديد السعر الضريبى فى : المبحث الأول
  . السابقة

التوفيق بين والإعتماد على سعر الضريبة فى النظام الضريبى المصرى  : المبحث الثاني
 العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية .

تجاهات السياسة الضريبية فى مصر ودورها فى تحديد مسار الحصيلة إ : المبحث الثالث
 .وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات الضريبية

 . حصائيةالـــدراســــة الإ:  عالمبحث الراب
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 الأولالمبحث 
  الضريبى فى النظام الضريبى المصرى  تحديد السعرطرق 

 وأهم الدراسات السابقة 
هتم التشريع الضريبى المصرى بسعر الضريبة حيث يمكن من خلال تحديد هذا السعر إ   

، ورغم أن هناك العديد من العوامل التى الحصيلة الضريبية والتأثير فيها لىإ الوصول
الضريبية مثل الطاقة الضريبية والتهرب الضريبى ونظام المعلومات تحدد مسار الحصيلة 

 الضريبية الا أن السعر الضريبى هو العامل المحدد والأكثر تأثيراً فى الحصيلة الضريبية .
 أولَا: مفهوم وطرق تحديد السعر الضريبى :

ى يحدد أضريبة وقيمة المادة الخاضعة لها يقصد بسعر الضريبة النسبة بين مقدار ال     
ة الخاضعة للضريبة بموجب المكلف بعد أن يتم تحديد المادالمبلغ الذى لا بد أن يدفعه 

, لذا  تحديد سعر الضريبة مراعاة كافه المتغيرات السائدة داخلياً وخارجياً يتطلب و ، القانون 
 .سعر الضريبة من دولة لأخرى  تحديد تختلف طرق وأساليب

 فى تحديد سعر الضريبة وهى : إختيار أياً منهماويوجد أسلوبان يمكن للدولة 
 الضريبة التحديدية :

وهى الضريبة التى يحدد المشرع سعرها مقدماً دون أن يحدد حصيلتها تاركاً أمر هذه 
 لظروف الإقتصادية .لالحصيلة 

 التوزيعية : الضريبة 
يحدد المشروع سعرها مقدما وإنما يكتفى لتحديد حصيلتها الإجمالية  لا التىالضريبة  وهى

ثم يقوم بتوزيع هذه الحصيلة على الإدارات الضريبية التى تقوم بدورها بتوزيعها على 
 المكلفين فيها .
 لى ما يلى :إيثة هى ضرائب تحديدية حيث تنقسم والضرائب الحد

 النسبية : الضريبةأولًا : 
من وعاء الضريبة ولا يتغير مهما  يكون فيها سعر الضريبة ثابتاً  ىوهي الضريبة الت

يزداد  ىبالنسبة نفسها الت, وتزداد حصيلة الضريبة قيمة المبالغ الخاضعة للضريبة  تغيرت
% فهذا السعر ينطبق على 10ضريبة على الدخلسعر ال كانفإذا ر وعائها, ابها مقد

ن تحقق هذه الضريبة العدالة الأفقية لأنها تقوم أويمكن  جميع الدخول الصغيرة والكبيرة .
على فرض سعر واحد للضريبة على كافة الممولين الذين يمارسون نفس الأنشطة .ولكن 
بالنسبة للعدالة الرأسية فقد تعجز هذه الضريبة عن تحقيقها لأنها تقوم على تحمل كل 
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ج من هذه المشكلة تم خل ، وللخرو ممول سعراً محدداً على دخله مهما إختلف هذا الد
لإعفاءات ا ستبعاد شريحة معفاة أوتقرير بعضإخال تعديل على الضريبة النسبية بدإ

 . همر يحتاج تحديد الدخل وتتبع صور نخفضة وهذا الأملالشخصية لأصحاب الدخول ا
 :مميزات الضريبة النسبية 

 بسعر واحد ان مؤيدي الضريبة النسبية يبررونها بما تتميز به من بساطة إذ تفرض .  
 تعامل المكلفين معاملة واحدة و أنها لا تهدد  ومن حيث تحقيق مبدأ العدالة فهى

ا دامت الضريبة ولذلك رحب بها أصحاب نظرية العقد الاجتماعي فم،الثروات والدخول 
ان يتحقق التناسب بين مقدار الضريبة وما يحصل عليه الفرد  ثمنا للخدمات فيجب

يصبح الامر  , ولذايتحقق من خلال السعر النسبيولة وهو ما من خدمات من قبل الد
عه من يكون فد( عشرة أمثال مايج1,000,000ان يدفع من يكون دخله ) مقبولاً 

( على أساس ان الفرد يستهلك من الخدمات مع ما يتناسب ج100,000دخله )
 ومقدار دخله . 

  نها من الناحية الإدارية لأ ى التطبيق فوالعدالة وينسب للضريبة البساطة والسهولة
لا تؤثر الضريبة النسبية , ى جميع المبالغ الخاضعة للتكليفتفرض بسعر واحد عل

  .ى لا تهدد الثروات والدخولأ,  ىكثيرا فى النشاط الاقتصاد
 رب قريبة من تكلفة أداء الضريبةالتهرب الضريبى لكون تكلفة الته الحد من .  
 فراد طبقة أخرى أطبقة على حساب  فى محاباة أفرادبتعاد عن التعسف المتمثل الإ. 
  ومن ثم يتم مضاعفة الإدخار جذب الإستثمارات المختلفة لخلو الضريبة من التعقيدات

 والإستثمار وبالتالى التكوين الرأسمالى .
 وجهت للضريبة النسبية : ىنتقادات التالإ 

 لى الضريبة النسبية :إوجهت  ىنتقادات التالإ  همأن إ
 لا تحقق  ىر الضريبة النسبية ليس حقيقيا فهبه أنصا ىناد ىمبدأ العدالة الذ

لقة للمكلفين إلا مساواة حسابية وعدالة ظاهرية , فالعدالة لا تقوم على المساواة المط
ى فى السنة وهج 100,000حد المكلفين أن دخل أفى التضحية ومثال ذلك لنفرض 

 : ىموزعة على النحو التال
 لسد النفقات الضرورية الحياتية من )مأكل ومشرب وملبس ومسكن ( 50,000 – 1من 
 للحاجات شبه الضرورية   70,000 – 50,000من 
 للحاجات الكمالية   90,000 – 70,000من 
 دخار .للتوفير والإ 100,0000 – 90,000من 
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ا ( , فإن هذج20,000%( لكان مقدار الضريبة )20كانت الضريبة النسبية هي ) ولو
( ج 100,000ثانيا دخله السنوي ) اً ن مكلفأحاجات المكلف , ويفرض  ىالمبلغ موزع عل

( ج 20,000ولكنه يستعمله بأكمله لتأمين حاجاته الضرورية فإن مقدار الضريبة )
ومن هنا كانت العدالة ظاهرية فى الحصيلة  ىن النفقات الضرورية للمكلف الثانتستقطع م

ريبة يكون أكبر بالنسبة للمكلف للض ىن العبء النسبأ ى أخر  رةوبعباالضريبية النسبية , 
 الدخل الأكبر . ىلأقل ويكون أقل بالنسبة للمكلف ذالدخل ا ىذ
  نها تفرض بسعر واحد على جميع النسبية بأنها سهلة وغير معقدة لأ نسب للضريبة

وعدم ن السهولة أينت فى مقاديرها , ويرد على ذلك الدخول أو الأوعية مهما تبا
تبارات العدالة ومن ثم فلا عإا إذا لم تتعارض تلك الضريبة مع التعقيد يمكن قبوله

 قاعدة من قواعد الضريبة لحساب البساطة . ىن تنسب التضحية بالعدالة وهأيمكن 
  رتكاز إأخذنا فى الاعتبار ضرورة  إذ لو ن حصيلة الضريبة النسبية قليلةأكما

الحقيقية للمكلف , لأمكن الحصول على مقدار أكبر  الضريبة على المقدرة التكليفية
فة عامة غيرت ى أنها بص، أن تغير فى مستوي دخول الأفراد ( من الضريبة ) دو

 . دخل المكلف الفرد ى رتفع مستو إرتفاع كلما سعر الضريبة نحو الإ 
بمبدأ الضريبة النسبية فى عدة مواضع منها فرض  ىخذ المشرع الضريبأولقد     

%( من الإيراد وكذلك فرض ضريبة نسبية على 10الضريبة الأساسية للعقار بنسبة )
ن تقف الضريبة النسبية كأحد أيمكن و  %( من الرواتب .20الرواتب لغير المقيم بنسبة )

لدول على جذب معوقات جذب الإستثمارات الأجنبية فى ظل التسابق المحموم بين ا
الإستثمارات من خلال التخفيض المستمر فى أسعار الضريبة وتعويض ذلك من الإيرادات 

 العامة الأخرى المتاحة لها  .
ى هذه كما أن سياسة الخفض الضريبى تعد من أهم ملامح الضريبة النسبية وينظر ال    

رتفاع معدلات إوبالتالى نتاج نها تساهم فى زيادة حوافز الإ أالسياسة على المدى الطويل 
خذ به المشرع أوهو ما مو الاقتصادى وبالتالى المساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية نال

% ) الحد الأقصى ( 20لى إبتخفيض سعر الضريبة  2005لسنة  91فى ضؤ القانون 
وكرواتيا ية مثل تركيا والنمسا كثيرة أخذت بالضريبة النسب ن دولاً أ.ونجد ،8طبقا للمادة 

ا الولايات غلب الدول النامية أما الدول المتقدمة فأخذت بالضريبة التصاعدية فيما عدأو 
تقوم على التى  1989 -1981طبقت طريقة ريجانوميكس  تىمريكية الالمتحدة الأ

تخفيض سعر الضريبة وترتب على ذلك عجز فى الموازنة العامة ولكن فى الاجل الطويل 
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% بعد أن كان 3,2ومعدل النمو الإقتصادى إلى  %24,1ية زادت الحصيلة الضريب
 حيث قامت هذه السياسة على مجموعة من العناصر تتمثل فى الأتى :% 2,8

 % 28% الى 50خفض معدل الضريبة على دخول الأفراد من  -
 % 34% الى 46خفض معدل الضريبة على الشركات  من  -
 إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية -
 إعفاء الملايين من منخفضى الدخول من الخضوع للضريبة  -
 %28زيادة معدل الضريبية على الأرباح الرأسمالية لتصل إلى  -

لينخفض معدل ولكن الولايات المتحد الأمريكية عادت مرة أخرى إلى الضرائب التصاعدية 
 % فى عهد كلينتون وأوباما .2,1النمو الإقتصادى إلى 

 سبية التصاعدية : الضريبة الن ثانياً :
ى بتغيير المادة الخاضعة أ,لها ىبزدياد الوعاء الضريإالضريبة التي يزداد سعرها ب ىه    

لاقة طردية بين سعر ن هناك عأى أ,هاؤ رتفع سعر الضريبة كلما ازداد وعاللضريبة في
السعر ن أبة ذات السعر المتزايد , ويلاحظ ولذلك يمكن تسميتها بالضريها ,ؤ الضريبة ووعا

تطبيق على ح للليصلح للتطبيق بالنسبة لبعض الأوعية ولا يص ىالتصاعد ىالضريب
إلا إذا كان وعاء الضريبة  ىنه لا يمكن تطبيق السعر التصاعدأالبعض الأخر فالملاحظ 

إذ ، المبيعات بالنسبة لضريبة ىة كذلك يصعب تطبيق السعر التصاعدغير قابل للتجزئ
 شترياته . م ئهيستطيع المستهلك تجز 

وفى الغالب يتم التصاعد فى الضريبة بتأثير عامل واحد هو مقدار المادة الخاضعة 
دخال إب ن هذا التصاعد قد يتم أيضاً أهذا السعر بزيادة قيمتها , إلا  للضريبة بحيث يزداد
 .القيمة المضافة يبةعتبار مثل ضر عوامل أخرى فى الإ

 :مميزات الضرائب التصاعدية 
يحقق الكثير  هأنهو نظام يتسم ببعض التعقيد إلا ن الضرائب التصاعدية أعلى الرغم من 

 متعددة : ىمن المزايا فى نواح
 : من ناحية قاعدة العدالة الضريبية  

أكثر مساواة  لى توزيعإ ىيؤد ىنه هو الذأب نظام الضرائب التصاعدية عموماً  يسوغ تطبيق
بادئ العدالة ساس مأتوزيع الأعباء المالية على  ىنبغنه يإف ىوبالتال. للدخل بين الأفراد 

 ى نتقاد الجوهر ن الإ أ. وهكذا يظهر التمويلية للأفرادالسليم للقدرات  وهذا يفترض التقدير
ى من ها ضريبة تفرض على الدخل الكبير بنسبة أعلأنلضريبة التصاعدية ينصب على ل
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ها أنن تقوم بها الدولة أينبغي  ىول التإعادة توزيع الدخ نأ. ومن المؤكد الدخل الصغير
 . ىقتصادالإ ستقرارمتطلبات الإل يضاً أ جتماعية, بلإلبات تتم ليس فقط لإرضاء متط

  : من ناحية الحصيلة الضريبية 
من نظام الضرائب  يساعد نظام الضرائب التصاعدية على تحقيق حصيلة ضريبية أكبر

ممولين ذوى الدخول بأسعار مرتفعة على اله يسمح بفرض الضرائب نالنسبية ذلك لأ 
قيق وبذلك يعمل على تح, دخول اليسيرةال ى لا يتحملها الممولون ذو  ىالمرتفعة والت

تفرض  ىالنسب التما تتم بزيادة إ ن تصاعدية الضريبةأويلاحظ حصيلة ضريبية أكبر ,
تم  ىالإيرادات التن تعوض زيادة أالدخول المرتفعة , ولكن ليس مؤكدا  ى على الممولين ذو 

 ىالإيرادات الت تفرض على البعض خسائر ىليها عن طريق النسب المرتفعة التالحصول ع
 تمنح لآخرين . ىتنتج من تخفيضات النسب الت

نما تتوقف إضريبة التصاعدية تحققها ال ىن الحصيلة التأوفى العموم يمكن القول     
يدى الممولين أ ىفإذا كانت الثروة تتركز فلة . أسلوب توزيع وعاء الضريبة فى الدو  على

ما  ىحالة فقر , وبالتالي يكون إجمال الأثرياء فقط بينما كان باقي أفراد المجتمع فى
جتمع , فى هذه الحالة من يمتلكه أفراد المجتمع قليلا مقارنة بما يمتلكه الأثرياء فى الم

ما فى الحالة أالضريبة ,  لستكون له ميزة بالنسبة لتحصي ىن السعر التصاعدأالمؤكد 
 ة كبيرة للدولة . يبحصيلة ضري ىة لن يحقق السعر الضريبي التصاعدالعكسي

نما يتوقف ليس على السعر إمر تحقيق حصيلة ضريبية كبيرة أن أمما سبق يتضح 
يتم بها توزيع الثروة داخل الدولة وطريقة فرض  ىنما على الطريقة التإو  فقط ىالتصاعد

 الضريبة .
  : من الناحية الاقتصادية 

 ىركيز الثروة فى أيدنها تساعد على عدم تأة ماهية الضريبة التصاعدية يتضح بعد معرف
فئة قليلة من الناس وهم فئة الأثرياء , ومن دون فرض الضريبة التصاعدية فإن هؤلاء 

. ومن ناحية أخرى تنتقد الضريبة يادة ثرواتهم الكبيرة دون صعوبة الأثرياء يستطيعون ز 
التصاعدية على انها تعرقل تكوين الادخار عند الطبقة ذات الدخل المرتفع )الأغنياء( ومن 

ستثمار , وتبدو للإ ىدخار وبالتالالطبقة تتوفر لديها إمكانيات للإ ن هذهأالمعروف 
الحذر  ىكذلك ينبغة.ستثمارات الخاصالإ مماأبالنسبة لهم وكأنها عقبة  الضريبة التصاعدية

لى إ ىن ذلك يؤدحيث لا تفرض بأسعار مبالغ فيها لأ عند تطبيق الضريبة التصاعدية ب
وجه مخالفة للقانون فى محاولة للتهرب ألممولين للإنتاج فى لى توجه اإعرقلة الإنتاج ,و 

وقوع الحكومة  ىعدية . ويؤخذ على التصاعد الضريبمن الأسعار المرتفعة للضريبة التصا
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وتجزئة  لى الإخلال بحقوق الملكيةإيؤدي  ىختيار صيغ هذا التصاعد الذإفى مشكلة 
ل الضريبة إذ وصل معد ،نجلتراهو ما حدث فى إو  ، (ى ولو بشكل ظاهر الثروات )

ليني يزيد عن ستة ألاف جنيه إستر  ى%( من الدخل الذ95لى )إالتصاعدية مع الشرائح 
لايين مكلفين المشمولين بالوعاء من سبعة منخفاض الإلى إسنويا , دفع هذا السعر 

 .(1945-1944مكلف فقط سنة )ستة ملايين إلى  (1939 – 1938مكلف سنة )
 :(  ىلتصاعدية ) أشكال المعدل التصاعدأساليب تطبيق الأسعار ا

تها صياغ نإذا كانت الضريبة النسبية لها صيغة واحدة فإن الضريبة التصاعدية يمك
ستخدامها فى التطبيق من دولة لأخرى ومن وقت إ ىدمبأساليب فنية متعددة يتفاوت 

جتماعية والسياسية ويمكن قتصادية والإفها الإلأخر فى الدولة نفسها وذلك بحسب ظرو 
ن أ ىينبغ ىن السعر التصاعدأفإذا صح  ىمعينة للسعر التصاعد ن هناك حدوداً أالقول 
بحيث يصل  معيناً  اً هذه الزيادة حد ن تتجاوزأفلا يصح  ىالضريبع زيادة الوعاء يزيد م

 ىفإن السعر التصاعد وإجمالاً .ولغير مقب ذك لأنه سيكون أمراً  ىيتعدأو %(100لى)إ مثلاً 
 أو المصادرة بطريقة غير مباشرة . ىالضريب الوعاء  بتلاعإ لىإ ىإذا أد لن يكون مقبولاً 

فنية مختلفة ويمكن دراسة هذه الأوضاع من حيث نوع  ويأخذ التصاعد أوضاعاً     
ن نميز بين التصاعد بالطبقات أ, ففي نوع التصاعد يمكننا وسببهالتصاعد ودرجته 

و ى لتصاعد فيميز بين التصاعد الحسابما من حيث درجة اأتصاعد بالشرائح , وال
 .ىالتصاعد الهندس
 : ىه ريعات الضريبية وأكثرها شيوعاً شمن أساليب تطبيق التصاعد فى الت وبوجه عام فإن

ملكونه من لى طبقات معينة بحسب ما يإأسلوب التصاعد بالطبقات: يقسم المكلفين ( 1)
فى  ىفى المثال التالويسرى على كل طبقة سعر معين كما عناصر خاضعة للضريبة,

(1جدول رقم )                           الجدول .  
 أسلوب التصاعد بالطبقات

 سعر الضريبة تقسيم الطبقات 
 ــــــ من الضريبة ج1000لا يتجاوز  ىالدخل الذيعفي  1
 %5 ج3000 – 1000ما يتجاوز  2
 %10 ج6000 – 3000ما يتجاوز  3
 %20 ج9000 – 6000ما يتجاوز  4
 %30 ج9000ما يتجاوز  5

قق العدالة إذ يعرض سعر الضريبة نه لا يحأسلوب لى هذا الإإتقادات الموجهة نمن الإ     
بــين دخلــين  زديــاد الــدخل زيــادة طفيفــة , بحيــث يخلــق تفاوتــاً إلــى قفــزه مفاجئــة بمجــرد إ
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ج ضريبة مقـدارها 6000بالغ ن المكلف يدفع عن دخله الأعلاه نجد أالمثال  ىمتقاربين فف
 ىنــ( بمعج1220ضــريبة تبلــغ )ج 6100فع المكلــف عــن دخلــه البــالغ ( بينمــا يــدج600)

ومثال علـى ذلـك فـى  ( فى الضريبة .ج 620( فى الدخل تؤدي الى زيادة )ج 100زيادة )
 مصر ضريبة الدمغة النسبية .

الخاضعة أسلوب التصاعد بالشرائح : يعتمد هذا الاسلوب طريقة تقسيم العناصر ( 2)    
العناصر ,  زدياد قيمة هذهإشرائح لكل شريحة سعر خاص يرتفع بلى أجزاء أو إللضريبة 

 سلوب الأول , وتفرض الضريبة كما فى الجدول :وهو بذلك يختلف عن الأ
 أسلوب التصاعد بالشرائح (2جدول رقم )

 سعر الضريبة تقسيم الشرائح 
 ــــــ الأولىج 1000من الضريبة الـ ىتعف 1
 %5 الثانية  ج1000الـ 2
 %10 الثالثة ج1000الـ 3
 %15 الرابعة ج1000الـ 4

القفزة الفجائية فى سعر الضريبة يتجنب لى العدالة , فهو إقرب أسلوب هو ن هذا الإإ    
ومثال على ذلك فى , بمجرد زيادة الدخل زيادة طفيفة وبذلك يحقق العدالة بين المكلفين .

 مصر ضريبة الدخل .
 زدادت قيمةإكلما  ينخفض سعرها ىالت يبةالضر  ىوه :الضريبة التنازلية ثالثاً : 

ة عكسية , مثال ها علاقءن العلاقة بين سعر الضريبة ووعاأ آىعناصر الخاضعة لها ال
 الضرائب التنازلية (3جدول رقم )       : ىذلك الجدول التال

 سعر الضريبة المادة الخاضعة للضريبة 
 %10 الأولى ج3000الـ 1
 %8 الثانية ج3000الـ 2
 %6 الثالثة ج3000الـ 3

ن أأسلوب الضرائب التصـاعدية , غيـر  الناحية العملية لا فرق بينه وبينسلوب من هذا الأ
 هـدفهان الضريبة التصـاعدية ألوب جاء من الناحية النفسية حيث سستخدام هذا الأإتبرير 

فــى التخفيــف علــى  هــو التشــديد علــى الأغنيــاء , والضــريبة التنازليــة هــو الرغبــة ىالأساســ
 وهذا النوع غير مطبق فى مصر .جتماعية .الإدالة لى العإقرب أالفقراء , وهذا 

المباشرة يختلف  على الضرائب المباشرة وغير ىن أثر السعر الضريبأومن الملاحظ     
ن هذا النوع من الضرائب يتميز أففي الضرائب المباشرة نجد  ىلثانلى اإمن النوع الأول 

لى أموال إضافية إحتاجت الدولة إل رفع سعرها إذا بإمكانية زيادة حصيلتها من خلا 
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ن هذه الضرائب تمتاز بثبات أيساعد على رفع سعرها  ىنة , والذلمواجهة ظروف معي
 ىستقرار النسبتتصف بالإ ىى الثروات والدخول التلأنها تفرض عل نظراً  حصيلتها نسبياً 

ن الضرائب الغير إوعلى العكس ف,وفوائد السندات والرواتب والأجوركالملكية وأرباح الأسهم 
د لا يعمل على زيادة عليها ق ىرتفاع السعر الضريبإيتركه  ىن الأثر الذأمباشرة يلاحظ 

طعة وغير دائمة , تقباشرة تفرض على أفعال وتصرفات من الضرائب غير الملأ ها ,حصيلت
عدم تمتع حصيلتها بالثبات  وقد يقوم بها الأفراد وقد لا يقومون بها مما يترتب عليها

ك لأن عبء لإمكانية زيادة حصيلتها عن طريق رفع سعرها محدودة ذأن لذلك نجد ,ىنسبال
الدخول الكبيرة مما  ى الدخول المحدودة منه على ذو  ى الضرائب غير المباشرة أشد على ذو 

 مع مقدرة المكلف على دفع الضرائب . رتفاع التدريجي فى سعرها يتناسب عكسياً يجعل الإ 
الأسعار الضريبية بنسبة عالية تسهم فى تزايد التهرب من دفع ن التغيرات فى إ    

نتيجة لزيادة أعباء  ينأو المعنوي يينسواء على مستوي الأشخاص الطبيع الضريبة ,
 الضريبة على هذه الكيانات .

 النظام الضريبى فى مصر :
بالنسبة لدخل  بالشرائح التصاعدية الضرائببنظام  يأخذ المشرع الضريبى المصرى     

لسنة  91من القانون  8الشخص الطبيعى حيث تزداد الضريبة بزيادة الدخل طبقاً للمادة 
ج وكان هدف المشرع أن  40000% لمن زاد دخله على 20وجعل الحد الأقصى  2005

تكون الضريبة فى حدود طاقة الممول الضريبية وقدرته على الدفع ، وبالتالى لا يشعر 
ن المشرع يأخذ أتخلص منها . وإن كان ظاهر الأمر ن ثم لا يحاول البعبء الضريبة وم

بالضريبة التصاعدية إلا أن الواقع يشير أن الفروق بين الشرائح بسيطة مما يجعلها أقرب 
من الأشخاص للضريبة النسبية بدرجة أكبر لكونها تحابى أصحاب الدخول المرتفعة 

، وفى المقابل فرض المشرع العدالة الرأسية لقدرة على تحقيقالطبيعيين وبالتالى عدم ا
% من صافى الأرباح السنوية 20الإعتبارية بسعر نسبى  الأشخاصالضريبة على أرباح 

وهو ما يعد تفريطاً فى جزء كبير من الإيرادات العامة , لأنه لم يقم بالتمييز بين الفئات 
 . ذات الدخول البسيطة والفئات القادرة وذوى الدخول المرتفعة

الطبقة  يلع ريبةالض ـبع عرف ىإل ىؤدت فو س الضريبية سعاربأ التغـيرات هـذه إن
 المبالغ وزيادة الـدخل ريبةض بةنس ضـيتخف ديع إذ ر،كبي ـدربق يضهاتخف أوالمتوسطة 

 الـقـائم ـانون الـق ببموج ابهل المعـمو دالـقـواع ـلىع ةظوالمحاف الضرائب، نم المعـفاة
 لإعادة الإستقرار الإقتصادى لمصر حالياً  المبذولة الجهود تساعـد مهمة تطواخ

خاصة فى ظل توجه النظام الضريبى المصرى  .والمساهمة فى زيادة الحصيلة الضريبية
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نحو تحديث النظام الضريبى الحالى من أجل تحسين التقيد به وتخفيض العبء الإدارى 
الأسعار الضريبية إلى أنها إجراء مؤقت  على دافعى الضرائب ، والنظر إلى التغييرات فى

إلى حين إكتمال عملية الإصلاح الضريبى ، وإستعادة مصلحة الضرائب لقدراتها الإدارية 
مع ضرورة النظر إلى أن الأسعار الضريبية على أنها ليست العامل الوحيد المؤثر فى .

مع بقاء العوامل الؤثرة على السعر الضريبى ثابتة ومنها الوضع )زيادة الحصيلة الضريبية 
، ونوع المادة الخاضعة للضريبة ،  "إنكماش ، إزدهار ، تضخم  "الإقتصادى للدولة 

( حيث توجد مجموعة من العوامل أهمها مستوى النشاط  وإمكانية تمويل العبء الضريبى
امة أو حدودها ، ودرجة الوعى الضريبى الإقتصادى وتأثيره المباشر فى حجم النفقات الع

من باب إنطلاق فكرة فرض الضرائب فى العصر الحديث من وجود مصلحة عامة واحدة 
عامل وعلى الجميع المشاركة فى تحمل أعباءها كل وفق مقدرته المالية ، مع عدم إغفال 

وفى سبية ، ت العلاقة وفق القواعد المحاكفاءة النظام الضريبى الذى يطبق القوانين ذا
وزير المالية أن يقترح ضمن مشروع الموازنة  مصر فقد منح قانون الضريبة على الدخل

الظروف الإقتصادية والإجتماعية  دعت العامة السنوية للدولة تعديل سعر الضريبة كلما
ويرى الباحث ضرورة أن تتسع صلاحيات وزير المالية لتشمل توسيع نطاق  إلى ذلك .

لدخل الزراعى والخدمى بما يضمن توسيع قاعدة المكلفين الخاضعين الضريبة لتشمل ا
كبير من حالات للضريبة بالإستناد على نظم معلومات متكاملة ومتطورة مما يقلل إلى حد 

بما يعمل على تطوير النظام الضريبى المصرى ليتواكب مع النظم التهرب الضريبى 
ى معالجة أوجه القصور فى نموذج المحاسبة العالمية وما تفرزه من متطلبات لها تأثيرها ف

  المالية الحالى خاصة فيما يتعلق بعدم الإكتمال .
لسنة  91أسعار الضريبة بموجب القانون (  4)جدول رقم ويوضح الجدول التالى     

 : 2015والتعديلات التى تمت عليه حتى عام  2005
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 31/12/2015حتى  1/1/2005عتبارا من الشرائح الضريبية إ
 ى أخذ الربح قبل الشريحة(أ) حتساب الضريبة عدم خصم الشريحة المعفاةإعند  ىيراع

 ىالشخص الطبيع الفترة الضريبية
 (ى)الفرد

 سعر
 الضريبة

الشخص 
 ى عتبار الإ

 )الشركة(

 الأساس
 ىالقانون

 الى من الى من

 
1/1/

2005 

 
 

30/6/2011 

 معفاة 5000 1

 
20% 

 
لسنة  91ق.

2005 

5001 20,000 10% 
20,001 40,000 15% 
 %20 40,000 أكثر من

الفترة 
الضريبية 

التي 
تنتهي بعد 

1/7/
2011 

 
 

31/12/
2012 

 معفاة 5000 1
 10حتى 
 %20مليون 

 10اكبر من 
 %25مليون 

لسنة  51ق 
2011 

صدر في 
28/6/2011 

5001 20,000 10% 
20,001 40,000 15% 
40,000 10,000,000 20% 

 %25 10,000,000 اكبر من

 
 

 
 

 تم تعديل الشرائح -
 2012لسنة  11تم إلغاء التعديل نهائيا بالقانون  -

اصبحت 
 شريحة واحدة

25% 

لسنة  101ق 
2012 

صدر في 
7/12/2012 

 
1/1/

2013 

 
20/5/2015 

 معفاة 5000 1

 
25% 

لسنة  11ق 
2013 

صدر في 
+ال18/5/2013

 28الدوري كتاب 
 2015لسنة 

5001 35,000 10% 
35,001 45,000 15% 
45,001 250000 20% 

 %25 250000 اكبر من

 30/6/2015حتى  1/7/2014على ما يجاوز مليون جنيه من الوعاء الضريبي :  الضريبة الإضافية
 2015لسنة  96المعدل بالقانون  2014لسنة  44ق 

الفترة 
 الضريبية

التي 
تنتهي بعد 

20/8/
2015 

 
 

31/12/
2015 

 معفاة 6500 1

 
 
22,5% 

 
لسنة  96ق 

2015 
صدر في 

26/6/2015 

6501 30,000 10% 
30,001 45,000 15% 
45,001 200,000 20% 

 %22,5 200,000 اكبر من

 المصدر : من إعداد الباحث
 الحصيلة تعظيم هو التعديلات هذه من الأكبر هدفه كان المشرع أن الباحث ويرى        

ورغبة فى منح  ، الإجتماعية العدالة حساب على كانت ولو حتى الطرق  بكافة الضريبية
بهدف المواطن حزمة من البرامج الإجتماعية منها زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات 

مواجهة الزيادة الكبيرة فى الأسعار ومساعدة محدودى الدخل ، فقد تمت الموافقة على 
تعديلات شرائح الضريبة على الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبى بداية من أول يوليو 
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( 8) المادة بنص تستبدل أن على -الأولى مادته فى - المعدل القانون  وينص،  2018
 : التالى النص ،2005 لسنة 91 رقم بالقانون  الصادر الدخل على الضريبة قانون  من

 : الآتى النحو على الضريبة أسعار تكون 
 (. الضريبة من معفاة) السنة في جنيه 8000 حتى: الأولى الشريحة -
% 85ويخصم %(10) جنيه ألف 30 حتى جنيه 8000 من أكثر: الثانية الشريحة -

 . على قيمة الضريبة 
% 45 ويخصم %(15) جنيه ألف 45 حتى جنيه ألف 30 من أكثر: الثالثة الشريحة -

 ..  الضريبة قيمة على
 ويخصم %(.20) جنيه ألف 200 حتى جنيه ألف 45 من أكثر: الرابعة الشريحة -

 .   الضريبة قيمة على% 7,5
 ولا يوجد خصم على قيمة الضريبة  %(5,22) ج ألف 200 من أكثر:الخامسة الشريحة-

النظام الضريبى المصرى يتميز بإرتفاع نسبة التخلص من الضريبة كما يرى الباحث أن 
  Tax Avoidanceاو عن طريق التجنب  Tax Evasionإما عن طريق التهرب 

والتى ما زالت  عفاءات الضريبية الكثيرة والمتعددة الواردة فى بعض القوانينفضلا عن الإ،
وهو ما سنعرض له فى المبحث الثانى سارية الذى يساهم فى فقدان جزء من الحصيلة 

  من ضرورة التنسيق بين العدالة الإجتماعية والحصيلة الضريبية .
 أهم الدراسات السابقة :

 ((Moser & Evan2005دراسة 
 معدل ىللتغيرف ئباالضر  دافع ستجابةإ ىمد عن الكشف محاولة في الدارسة مشكلة تمثلت
 بالعدالة الفرد كرادإ وأ قتصاديةالإ العوامل على تعتمد ستجابةالإ هذه كانت ئب،ومااذااالضر 

 التبادليــة العدالــة غيــاب ثيرأتــ علــى التعــرف ىإلــ ســةاالدر  هــدفت. التبادليــة والعدالــة فقيــةالأ
 ظهــرت. ئبراالضــ ىدافعــ مــن المقدمــة الضـريبية تار راقــالإ فــي المعلــن الــدخل علــى فقيـةوالأ

لإلتــزام ا مســتوى  وتحســين العدالــة تحقيــق بــين الــربط إلــى ىتســع أنهــا فــي ســةراالد أهميــة
ــى ســةراالدإعتمــدت ى .الطــوع الضــريبي ــ ىالوصــف المــنهج عل  أســلوب ســتخدامإو  ىالتحليل

 العدالـــة بغيـــاب ضـــرائبال دافـــعأن إدراك  منهـــا، نتـــائج إلـــى ســـةراالد توصـــلت .ستقصـــاءالإ
 ضـرائبال دافـعوأن  دخلـه، عـن الإفصـاح نحو ضرائبال دافع قرار على سلبا يؤثر الضريبية

لضـرائب ا معـدل زيـادة عنـد دخلـة حقيقـة عـن يقل دخلاً  متضمنا ىالضريب رهقراإ بتقديم يقوم
راسـات الد مـن اً مزيـد بعمـلالدراسـة  أوصـت. ىالضـريب النظـام بعدالـة شـعوره عـدم حال وفي
 الخـدمات خـتلافإ ضـوء ىفـ ضـرائبال معـدلات لتغيـر ضـرائبال ىدافعـ سـتجابةإ كيفية حول
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 ىالسـيكولوج المـدخل علـى ركـزت دراسـةال هذه أن الباحث ى وير . الدولة تقدمها ىالت العامة
 النظـام، هذا على والتبادلية الأفقية للعدالة يجابيةالإ والآثار ىالطوع ىالضريب الإلتزام لنظام
هذه الدراسة على تحديد تأثير التغيرات فى هيكل الأسـعار الضـريبية فـى مصـر   ركزت بينما

 تتضمن ىالتعلى الحصيلة وقواعد العدالة الضريبية فى ضؤ مفهوم حوكمة الشركات 
 .لإلتزام الضريبى ل السيكولوجي المدخل
 ( ASSAF 2005)  دراسة

عرضـت الدراسـة نمــاذج مـن الأسـعار الضــريبية لضـريبة الـدخل الواجــب تطبيقهـا فـى الــدول 
الأخذة بالنمو لأغراض المنافسة الضـريبية مـن أجـل مزيـد مـن جـذب للإسـتثمارات الأجنبيـة 
بهدف زيادة معدل النمو الإقتصادى داخل الدولة . وتوصلت الدراسة إلى أن إنخفاض سعر 

ــد  ــدخل يع ــى ال ــى إلا أنهــا أوصــت بعــدم الضــريبة عل ــة عامــل جــذب الإســتثمار الأجنب بمثاب
الإتجاة إلى إلغـاء الإعفـاءات الضـريبية بالكامـل لتحقيـق الإسـتقرار للإيـرادات العامـة للدولـة 
لسد فجوة الإنفاق العام وعدم ظهور عجز للموازنة العامـة للدولـة . ولكـن الدراسـة لـم تقـدم 

فــى الدراســة أيهمــا افضــل الســعر التصــاعدى أم  فــى نمــاذج الأســعار الضــريبية المعروضــة
زيـادة حصـيلة الضـريبة عنـدما يـتم تطبيـق النسبى ، كذلك لم تشير هذه الدراسـة إلـى مـدى 

 سعر ضريبة منخفض .
 ( Polsky & Melinson 2005دراسة )

 المالية القوائم خلال من وعىالط الافصاح تفاقياتإ مزايا على التعرف لىإ دراسةال هدفت
ى ف الدراسة مشكلة تمثلت. المالية القوائم وعرض ىالطوع ىالضريب الإلتزام علىاره وأث

 حجم على رائبالض دافع قبل من ىالطوع الإفصاح تفاقاتإ أثر عن الكشف محاولة
 أهمية تكمن. الامريكية المتحدة الولايات في المالية القوائم في ضرائبال مخصصات

 القوائم وعرض الضريبية المخصصات حجم على الإفصاح تفاقاتإ تأثير فيراسة الد
 القوائم وسرية تحفظات وتقليلى الطوع ىالضريب لإلتزاما تحسين على ذلك ثرأو  المالية
 توصلت .التحليليى الوصف المنهج دراسةال نتهجتإ. الامريكية المتحدة الولايات ىف المالية

 تحرير على تساعد نأ يمكن ىالطوع الإفصاح تفاقاتإ أن منها نتائج إلىدراسة ال
 الضرائب  دافعوا يقوم ىالت السنوات عدد تحديد لىإو  المالية القوائم ىف ضرائبال مخصصات

 مفيده داهأ تكون  نأ يمكن ىالطوع فصاحالإ تفاقاتإ نأو  عنها، الضريبية إقراراتهم بتقديم
 لها معروفة غير إيرادات أى تحصل نأ لها يمكن فالدولة ، معاً  ى الضرائبودافع للدولة

 نأ له فيمكن رائبالض دافع أما لديها، مسجلين غير جددى ضرائب دافع واضافة قبل من
 ادارة مع تفاقاتالإ  بموجب السابقة ضرائبالرات فت لتحديد نتيجة قلضرائب أ يدفع
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 حجم على فصاحالإ تفاقاتإ تاثير على ركزت دراسةال هذه أن للباحث يتضح. ضرائبال
 على أثر من الاتفاقات هذه تتركه وما ، المالية بالقوائم الموضح الضريبية المخصصات

 إلى تؤدي التي العوامل علىهذه الدراسة تركز  بينما ، ىالطوع ىالضريب تزاملالإ  تحسين
 الخاضع الدخل حقيقة عن الإفصاح ذلك في بما ،مصر في ىالطوع لتزام الإ  تحسين

 .الضريبية غراضللأ المالية القوائم إعداد عند رائبالض دافع قبل من للضريبة
 ( 2011 المجيد، عبد)  راسةد

 ىف الضريبية الحصيلة على المؤثرة العوامل مجموعة على التعرفإلى  دراسةال هدفت
 وتكمن. للسودان المالية حتياجاتللإ بالنسبة الضريبية ى الإيراداتتدن ضوء في السودان

 عدم وحقيقة ىالسودان المواطن لدى ىالضريب ىالوع مستوى  نخفاضالدراسة فى إ مشكلة
. المختلفة جتماعيةوالإ قتصاديةالإ الأهداف تحقيق فيضرائب ال بأهمية الحقيقي راكهإد
. المستخدمة البيانات تحليل ىف والتحليلي الوصفي التاريخي المنهج على البحث عتمدإ

 التشريع هيكل ىف لأخرى  فترة من ضريبية يراتتغ إحداث ضرورة إلى دراسةال توصلت
 بنية في جتماعيةوالإ تصاديةقالإ راتالتغي مع يتناسب وخاصة سعر الضريبة الضريبي
 أوصت. الضريبية للحصيلة المحددة العوامل من ىالضريب ىالوع وأن. السوداني الاقتصاد

 عن ىالسودان المواطن لدى ىالضريب الوعي مستوى  رفع على العمل بضرورة دراسةال
 للباحث يتضح .ى الضريب الإلتزام بجدوى  إقناعاً  أكثر فزيونيةيوتل إذاعية برامجبث  طريق

نظراً  السودان، ىف الضريبية الحصيلة في المؤثرة العوامل على الدراسة ركزت هذه أن
 تقييم وبعد. العامة النفقات من قليل جزء إلا تغطي ولا الضريبية الحصيلة نخفاضلإ 

 الإدارة وضعف ىالضريبى الوع قلة أن سةاالدر  أوضحت الحصيلة هذه في المؤثرة العوامل
 بينما الضريبية،يرادات الإ ىتدن ءراو  السودانية العملة سعر خفاضإنو  السودانية الضريبية

النظام الضريبى فى مصر ومدى نجاجه فى الإلتزام  على التعرف علىهذه الدراسة  ركزت
  الشركات وفرص نجاحة المستقبلية .بمعايير المحاسبة المصرية ومفهوم حوكمة 

الضريبى الناتج عن تبنى المعايير بعنوان " الأثر  : م( 2014)اوحدودراسة ج
 المحاسبية الدولية "

تناولت الدراسة أثر تبنى المعايير المحاسبية الدولية على النظام الضريبى وكذلك 
 المتطلبات الأساسية لإحداث التكييف بينهما .

 إلى :وتهدف الدراسة 
معرفة العوامل المؤدية إلى نشأة الإختلاف بين المعايير المحاسبية الدولية  -1

 والنظام الضريبى وأهمية التوافق بينهما .
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تحديد أثر التوافق والإختلاف بين المعايير المحاسبية الدولية والنظام الضريبى  -2
 على الحوكمة الضريبية والتهرب الضريبى . 

والولايات المتحدة الأمريكية فى عدم التوافق بين المعايير دراسة تجربة الجزائر  -3
 المحاسبية الدولية والنظام الضريبى .

معرفة أهم متطلبات تكييف وتوافق النظام الضريبى مع المعايير المحاسبية  -4
 الدولية والمنافع المتوقعة من تحقيق هذا التوافق ومعوقات هذا التوافق .

 التالية :وتوصلت الدراسة إلى النتائج 
ضرورة تكييف الإطار القانونى والتشريعى مع المستجدات التى جاءت بها  -1

 المعايير المحاسبية الدولية .
الإستفادة من تجارب الدول التى لها تجربة مثل الولايات المتحدة الأمريكية  -2

وفرنسا فيما يتعلق بتوفير المتطلبات الأساسية لتكييف البيئة ومتطلبات تطبيق 
 المحاسبية الدولية . المعايير

إعتماد إستراتيجية تكوين طويلة المدى تسعى من خلالها إدارة الضرائب إلى  -3
  ترسيخ الثقافة المحاسبية الجديدة المستندة للممارسة الدولية .

ويرى الباحث أن الدراسات السابقة لم تتعرض لتأثير إختلاف أسعار الضرائب على 
تعرض أيضاً لقياس أثر الإختلافات بين معايير الحصيلة الضريبية ، كما أنها لم ت

المحاسبة المصرية والدولية على تحديد قيمة الوعاء الضريبى والذى يتم على أساسه 
كما يرى الباحث انه تحديد الحصيلة الضريبية مما يشكل الفجوة البحثية فى هذا البحث .

والها القائمة حيث بالرغم من زيادة عدد شركات الإستثمار التى توسعت فى رؤوس أم
 943 حيث بلغت 2005/2006 شركة مقارنة بعام  1184حوالى  2006/2007بلغت 
على الرغم من أنها معفاة ضريبياً مما يعنى أن هناك عوامل أخرى جاذبة للإستثمار شركة 

 2005لسنة  91وهذا ليس راجع إلى تخفيض سعر الضريبة على الدخل الوارد بالقانون 
،  1998لسنة  8فقط لأنها ما زالت معفاة من الضريبة على الدخل بمقتضى القانون 

اعد الثقة مع الممولين ، تسهيل قواعد التحاسب ، وإنما لعوامل أخرى منها إرساء قو 
تبسيط الإجراءات والسير بخطى قوية فى إرشاد الممولين وتوعيتهم فيما يتعلق بالأشخاص 

( حققت إيرادات  2006/2007،  2005/2006هذه الفترة )  الإعتبارية ، يؤكد ذلك أن
 48,815يار جنية ، مل 38,887ضريبية ممثلة فى الضريبة على دخول الشركات بلغت 

 البنك المركزى المصرى ( –) المصدر : وزارة المالية مليار جنية على التوالى 
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 المبحث الثانى
 التوفيق بينفى عتماد على سعر الضريبة الإالنظام الضريبى المصرى و 

 العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية
 هى :يرتكز النظام الضريبى المصرى على ثلاث مكونات رئيسية 

 أهداف محددة مشتقة من أهداف السياسة الضريبية السائدة .  - أ
وسائل تحقيق مجموعة من الأشكال المتكاملة للضرائب تمثل فى مجموعها   - ب

 الأهداف .
ذية يمجموعة من التشريعات والقوانين الضريبية بالإضافة إلى بعض اللوائح التنف -ج

من خلالها النظام الضريبى والمذكرات تمثل فى مجموعها طريقة محددة يعمل 
 ذيةيوأجهزته التنف

 بأركانه الثلاثة فى : ىوبالتالى يساهم النظام الضريب
المساهمة فى تعديل أسعار بعض السلع والخدمات بما يسمح بتحقيق التوازن بين  - أ

المستهلكين ودون الإخلال بتفضيلات العرض والطلب وبما يتناسب مع تفضيلات 
 . المخطط 

 التوازن بين مجموع دخول الأفراد وقيمة السلع الإستهلاكية المنتجة .تحقيق   - ب
زيادة معدل التراكم الرأسمالى وتوجيه للموارد الإقتصادية فى إتجاه الأنشطة  - ج

 الإقتصادية لتحقيق النمو الإقتصادى من خلال أسعار تمييزية للضريبة .
ونظراً لتعدد الأهداف التى تسعى النظم الضريبية لتحقيقها فإن التعارض بين تلك     

الأهداف ووسائل تحققها أمر وارد ، فقد يتعارض تحقيق هدف النمو الإقتصادى مع هدف 
العدالة الإجتماعية حيث أن النمو الإقتصادى يتطلب زيادة التراكم الرأسمالى وهو يستلزم 

صحاب الدخول المرتفعة بدرجة أكبر من أ كون المستفيدويتخفيض معدل الضرائب 
اصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ، ومن ناحية أخرى فإن تحقيق العدالة الإجتماعية 

فراد المجتمع قد يتطلب تقديم العديد أل فى توزيع الدخول والثروات بين والحد من الإختلا 
ستخدام شرائح التصاعد فى ة إلى والعائلية للأفراد بالإضافمن الإعفاءات الشخصية 

الضرائب وقد تشجع هذه السياسات على زيادة الإنفاق الإستهلاكى وتخفيض حجم 
المدخرات المتاحة للإستثمار فى تحقيق مزيد من الأثار السلبية على حجم الإستثمار 
والنمو الإقتصادى ويكون الجهاز الإنتاجى فى المجتمع غير مرن وقد ترتفع الأسعار 

أن تحقيق هدف العدالة الإجتماعية قد يكون على هر الضغوط التضخمية وهذا يعنى وتظ
حساب هدف تحقيق الإستقرار الإقتصادى ، لذا فإن الأمر يتطلب من واضعى السياسة 
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الضريبية ضرورة التنسيق بين أجزاء ومكونات النظام الضريبى .حتى تكون جميع 
ى المتبع فى قوانين ضريبة الدخل مؤثرة وبالتالى التعديلات التى أجريت على النظام الضريب

الذى يتضمن ARTHUR LAFFER فإن التعرض للبعد الإقتصادى لمنحنى أرتور لافير 
تخفيضات مهمة فى معدلات الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر قدر ممكن 

 من الحصيلة الضريبيىة أمر يجب تناولة على النحو التالى :
الذى يتضمن تخفيضات فى معدلات الضرائب ، حيث  13هو صاحب الإقتراح رقم لافير 

يرى أن المعدلات المرتفعة لهذه المعدلات تؤدى إلى تدنى مستويات عوائد هذه الضرائب ، 
ويستمر الحال هكذا حتى يبدأ المنتجون بالتخلى تدريجياً عن أنشطتهم الإنتاجية وفقاً 

لمعدلات الضرائب المرتفعة أثراً سلبياً حيث ، كما أن  ضريبة (لمبدأ ) كثرة الضرائب تقتل ال
نخفاض فى الدخل وبالتالى إسات الإنتاجية وهذا ما يؤدى إلى أنها تقلل من تحفيز المؤس

نخفاض العوائد الضريبية وبناء على هذا فإنه لو حدد المشرع معدلات الضرائب إإلى 
 ما بينه المنحنى التالى :% لتوقف الإنتاج حتماً .وهذا حسب 100بنسبة 

 العوائد الضريبية )د ج(
 

  0 ع م =                                    

  0 >ع م        .                                                                  

                                                       . 
                                                       . 

                              0 <ع م                                 

                                                       . 
                                                       . 

                                                       . 
                                                       . 
                                                       . 
                                                       . 

                                                       . 
                                                       . 

 معدل الضريبة

  http..// www.barberusa.com/Financeالمصدر :                
 م* : المعدل الأمثل 

ومنحنى لافير يوحى بوجود مستويات مثلى لمعدلات الضريبة ، بحيث تعطى لنا هذه 
 المعدلات أقصى العوائد وللتأكد من ذلك يتعين دراسة هذا المنحنى 

 م = المعدل     ،    العائدع = )م( ................حيث ع = 
 محل دراسة :ويتضح من الرسم البيانى السابق أن هناك ثلاث حالات يمكن أن تكون 

 <   م* < م  = 0< ع م       -1



26 
 

ويعنى أن المعدل الضريبى فى هذه الحالة يتوافق مع مبدأ لافير بحيث العائد الضريبى فى 
 زيادة مما يوضح زيادة الدخل الضريبى .

 <   م* < م  = 0ع م =       -2
فيه  وهى الحالة التى تكون فيها العائدات الضريبية فى المستوى الأقصى الذى يكون 

الدخل كذلك فى المستوى الأكبر ، حيث يتعادل فيه المعدل الأمثل مع المعدل العادى لكونه 
 قصى قدر ممكن من العائد الضريبى يحقق أ
 م ><   م*   = 0 >ع م      -3

 وتصبح فيها الضريبة غير حيادية . 0وفى هذه الحالة ينخفض العائد بحيث يصل إلى 
ة إلى التقليل من مستوى معدل الضريبة وترشيد دكحجة للعو ستعمل لافير هذا المنحنى إو 

المعدل الضريبى للمستوى الذى يقترب ويؤول إلى المعدل الأمثل الذى يحقق أكبر قدر 
ممكن من الحصيلة الضريبية وهو ما تحقق بالفعل حيث وصلت الإيرادات الجبائية إلى 

 مريكية .النقطة الثابتة الأعلى فى تارخ الولايات المتحدة الأ
بدراسة المتغيرات المثلى قاموا وفى محاولة من الباحثين للوصول إلى الضريبة     

تساعاً تبعاً لحجم الإستقطاعات الضريبية إو  الإقتصادية والإجتماعية والتى تختلف عمقاً 
وهو ما يعرف بنظرية الضغط الضريبى وهو من المعايير الأساسية التى تحدد علاقة 

ولكن بعض الحالات لا لأنه يقيس مدى العدالة الضريبية فى الدولة  نواتجو الالضرائب 
يكفى حساب الضغط الضريبى بل نحتاج إلى عناصر أخرى مثل الطاقة الضريبية والجهد 
الضريبى . ومعدل الضغط الضريبى هو ذلك التأثير الذى تحدثه السياسة الضريبية كجزء 

كما يمكن النظر ستهلاكى والإدخار والإستثمار ، من السياسة الإقتصادية على الإنفاق الإ
إليه على أنه العلاقة بين الإقتطاع الضريبى والدخل المتحصل عليه سواء من شخص 

ويعتبر مستوى الضغط الضريبى نسبة المتحصلات الضريبية طبيعى أو إعتبارى أو فئة ،  
 إلى بعض المقادير الإقتصادية مثل الناتج المحلى .

 المفهوم الضيق للضغط الضريبى = الإيرادات الضريبية / الناتج المحلى الإجمالى 
/ الناتج الضريبية  شبةالإيرادات = الإيرادات الضريبية + يبىالمفهوم الواسع للضغط الضر 

 المحلى الإجمالى 
وبالتالى هو مؤشر هام لقياس مدى تحقيق الحصيلة الضريبية المثلى ومدى تدخل     

 فى النشاط الإقتصادى . الدولة
 د أو فئةر والضغط الضريبى اما أن يكون لف

 الضغط الضريبى الفردى :  (1)
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 Gمنقوصا منها الإعانات المقدمة من طرف الدولة   Fوهو نسبة الاقتطاعات الضريبية 
  Vمنقوصا منه حد الكفاف   Rالى إجمالي الدخل 

 
F – G 

               =iP 
R – V 
 :الضغط الضريبي لفئة    (2)

 يمثل نسبة بين مجموع الضرائب المتحملة من طرف القطاع ودخله : 
F 

      =Pg 
R 
قتصادية دم فى المقارنة بين المجموعات الإستخيعدل الضغط الضريبي لفئة يمكن ان م

 ن :أعتبرنا إباء الضريبة , و إذا لتحديد شروط توزيع أع
  A  : العلاقة بين الضرائب المدفوعة من طرف فئةf  والاقتطاع الإجماليF 
  B العلاقة بين دخل هذه الفئة : اr  والدخل الإجمالي للضريبةR 

f                   r 
     =B           ,  =A 

F                  R 
 eوإذا كانت قيمة  A-B  =eلكل فئة  eلقياس مدى عدالة الضريبة نقوم بحساب الفرق   

اء الضريبية أكبر من ن مشاركة هذه الفئة فى الأعبأى أموجبة , الضريبة غير عادلة 
سالبة فالنظام الضريبي أنصف هذه  eلى الدخل الإجمالي وإذا كانت قيمة إنسبة دخلها 

 الفئة .
 حسب Kوللحصول على الدرجة المتوسطة لعدالة أو عدم عدالة النظام الضريبي المطبق 

 Cjمتوسط مجموع الفرو قات 
=K/  1حيث    ∑ 𝐂𝐣𝐧

𝐣=𝟏     
مليار  116حوالى   2009وفى مصر وصلت حصيلة الضرائب على سبيل المثال عام     

% للولايات  29مقابل % 11,6مليار ج بنسبة  1000ج وكان الناتج المحلى الإجمالى 
 المتحدة الأمريكية عن نفس العام .

ويرى الباحث ان الحصيلة الضريبية يجب ألا تكون منخفضة بشكل ملحوظ عن الناتج 
المحلى الإجمالى حتى لا تكون هناك إشارة إلى عدم ملاءمة النظام الضريبى وأن سعر 
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المعايير المتشابهه يتطلب الأمر من  الضريبة مغالً فيه.كما يرى الباحث أن هناك عدد
 أخذها فى الإعتبار مثل :

 الطاقة الضريبية )القدرة التكليفية(
تمثل المقدرة على تحمل العبء الضريبي سواء على مستوي المجتمع أو علي وهى 

 مستوي الفرد.
" أنها ذلك المستوي الضريبي الذي تنقص الاقتصادي الاسترالي كولن كلارك يعرفهاو     

وبذلك فإن الطاقة عنده الضرائب الحدية للإنفاق الخاص بأقل مما تنقص النتائج ". 
الضريبية هي أقصي قدر من الأموال يمكن تحصيله بواسطة الضرائب فى حدود الدخل 

 القومي .
كما يمكن الفصل بين الطاقة الضريبية الفعلية والطاقة الضريبية الممكنة حيث يقصد     

بالأولى الحصيلة التي يتم تحقيقها فى ظل أوضاع اقتصادية اجتماعية سياسية وكذا 
إمكانات تنظيمية معينة أما المقصود بالثانية فهو حصيلة الضرائب التي يمكن تحقيقها 

 بعد معالجة المعوقات التي تؤدي الى انخفاض معدلات الاقتطاع الضريبي .
 ن الطاقة الضريبية الممكنة هي أقصي معدل للضغط الضريبي يمكن الوصول إليه .أى أ

 :الجهد الضريبي 
 عن نسبة الضرائب الفعلية الى إجمالي الضرائب الممكنة التحصيل . يعبر الجهد الضريبي

 قياسه يقوم على تحديد الطاقة الضريبية الفعلية والممكنة :و 
 الضرائب المحققة                                  

 معدل الجهد الضريبي =                               
 الضرائب الممكنة                                 

 إذا كانت هذه النسبة أكبر تمام من الواحد هذا يعني ارتفاع الجهد الضريبي .
 إذا كانت هذه النسبة أقل تمام من الواحد هذا يعني ان الجهد الضريبي أقل مما يجب .

 إذا كانت هذه النسبة مساوية للواحد هذا يعني ان الجهد الضريبي متوازن . 
لم يقلص ه أنستقطاع الضريبي طالما لا يمكن وضح حد معين للإ ويرى الباحث أنه    

ن نسبة أد العدالة الضريبية , ودليل ذلك ستثمارات , ويراعي قواعالإنتاج ولم يقم بطرد الإ
% 40لى إدة فترة الحرب العالمية الثانية وصلت فى المملكة المتح ىستقطاع الضريبالإ

 . ىقتصاد الوطنذلك على الإر , ولم يؤث ىالناتج القوم ىمن إجمال
و ككل وألا تكون النظرة قاصرة على سعر الضريبة أ ىى يجب تقييم النظام الضريبأ    

 مع مراعاة ما يلى :، كون الضريبة تصاعدية أو نسبية 
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 عدم إلتزام الممولين من أبرز المتغيرات تأثيراً على وجود الفجوة الضريبية . -1
ار ما سباب عدم الإلتزام الضريبى وكذلك إنتشأن هو أحد أن التعقيد فى القانو -2

 ؤثر على الحصيلة الضريبية .يسمى بالإقتصاد الخفى والذى ي
 . النظام الرقابى من العوامل المؤثرة فى الحصيلة الضريبية -3
أن الحصيلة الضريبية تختلف بإختلاف طريقة تحديد السعر المحايد من قبل  -4

الذى تسعى إليه الدولة لتحقيق إيرادات الشركات للأغراض الضريبية وهو السعر 
عادلة والإلتزام بلوائح وقوانين الدولة وزيادة الإستثمار الأجنبى المباشر وتسهيل 
مراجعة أسعار تحويل الصفقات البينية بين الأطراف ذوى العلاقة ، والإستجابة 

 للتعديلات المنطقية التى تطلبها مصلحة الضرائب .
المحاسبة المصرية والدولية وقانون الضرائب على ان التعارض بين معايير  -5

على أنه يتم حساب صافى الربح الخاضع للضريبة نص الدخل حتى وإن كان قد 
على أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فى الفقرة 

وجه تعارض بين لقانون . إلا أنه يظهر لنا وجود أمن ا 17الأخيرة من المادة 
  2005لسنة  91ايير المصرية والقانون المع

 

 المبحث الثالث
 إتجاهات السياسة الضريبية فى مصر

  وتعزيز مفهوم حوكمة الشركات الحصيلة الضريبية ودورها فى تحديد مسار
بإعتبار أن التشريع الضريبى هو احد الأدوات التشريعية التى تستخدمها الدولة فى   

الممول والفاحص الضريبى تحقيقاً للعدالة الضريبية ضبط إيقاع العلاقة الضريبية بين 
وتعزيز الخزانة العامة بالأموال ، فقد كانت الخطوة الأساسية لتحقيق ذلك إستخدام التشريع 

النظام الضريبى بهدف تفيعله ورفع كفاءته ، وإعتباره أحد العناصر  الضريبى فى تطوير
الفعالة لحوكمة الشركات والتى أوجبت إصلاحه حتى يتميز بالوضوح والبساطة والدقة ولا 
يتأتى ذلك إلا من خلال تشريع ضريبى مرن يتوافق مع متغيرات البيئة ميدان الممارسات 

 ى يكون النظام الضريبى قادراً على :الضريبية للمحاسبة الضريبية وذلك حت
تعبئة الموارد لتمويل الإنفاق العام والمساهمة فى تنفيذ خطة التنمية الإقتصادية  -1

 والإجتماعية .
 إعادة توزيع الدخل بين أفراد و فئات المجتمع و تحقيق العداله الضربيه. -2
 له.المساهمه فى تحسين الموارد المتاحه على استخداماتها المثلى البدي -3
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خاصه فيما يتعلق  2005لسنه  91ومن هذا المنطلق تم تعديل بعض مواد القانون 
 : رتكزت حولإفى سعى لتعزيز الثقه مع المموليين والتى  ،تعديل سعر الضريبهب

% من الإقرارات وتفاوت قيمة الغرامات حسب نسبة الخطأ، 20الفحص بالعينة لنسبة  -
 وتسوية العقوبات .

المحاسبة المصرية عند إعداد القوائم المالية وإلتزام مصلحة الضرائب الإلتزام بمعايير  -
 ( . 17بها عند الفحص ) مادة رقم 

إنهاء المنازعات القضائية بين المموليين ومصلحة الضرائب بالعفو الضريبى عند نسبة  -
 وسداد الباقى حفاظاً على القيمة الزمنية للنقود.مئوية من الضرائب محل النزاع 

 كز أهداف قانون الضريبة الموحدة على تحقيق أهداف أهمها :لذلك ر 
 إرساء دعائم الثقة المتبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين . -1
 توزيع العبء الضريبى بعدالة . -2
 تطوير الإدارة الضريبية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية . -3

ويرى الباحث أن ضمان تحقيق هذه الأهداف مرهون بتوافر الإلتزام بمبادئ حوكمة     
مشلات مزمنة الشركات ، والتى بغيابها سيظل المجتمع الضريبى فى مصر يعانى من 

ومتراكمة ومتزايدة فى إطار عملية التحاسب الضريبى ومنها زيادة حجم المتأخرات 
القانونية المنظورة أمام القضاء فى أمور الضرائب ،  الضريبية ، وزيادة أسباب النزاعات

وتأخر فحص وربط الضريبة وظهور فروق ضريبية كنتيجة لذلك سيكون لها تأثيرها على 
  ممول مما يترتب عليه ضياع لجزء كبير من موارد الدولة .المركز المالى لل

 يتم الخاضعين المكلفين من ضرائبال وتحصيل فرض لذلك لجأ المشرع الضريبى إلى     
 تنوع بسبب المفروضة رائبالض تنوع إلىراجع  وهذا ،ومراحل  وآليات طرق  عدة وفق

 يحسب رائبالض أنواع من نوع كل وعليه الخاضعين، الأشخاص قبل من دخل المحققال
 ،(الربح الأعمال، رقم الدخل،: مثل) معين وعاء من نطلاقاإو  معين( نسبة) معدل وفق

 :ىالتال النحو على ضرائبال وتحصيل بتقدير المرتبطة العناصر هذه تلخيص ويمكن
 :الضريبة وعاء ( أ)
 شخصا كان سواء الضريبة يتحمل من أو الضريبة عليه تفرض من الضريبة بوعاء يقصد

  معنوياً  أو طبيعياً 
 : للضريبة الخاضعة المادة وتقدير ختيار،إ هما مهمين عنصرين الضريبة وعاء يتضمن

 :للضريبة الخاضعة المادة اختيار( 1
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 أو تصرفا أو مالا الضريبة موضوع يكون  وقد الضريبة، محل أو موضوع ختيارإ به ىونعن
 ومصدره، الدخل حجم عتبارالإ بعين يأخذ الإطار هذا ىوف شخصاً  حتى أو ،معيناً  نشاطاً 

 . ىوالمال ىالعائل ،ىالاجتماع المركز: مثل بالضريبة للمكلف الشخصية والظروف
 : للضريبة الخاضعة المادة تقدير( 2

 التصريح طريقة: مثل مباشر هو ما منها طرق، بعدة للضريبة الخاضعة المادة تقدير يتم
 على عتمادالإ خلال من مباشر غير هو وما. الغير قبل أو نفسه المكلف طرف من المقدم

 الجزافى .  والتقدير الخارجية المظاهر
 : (الضريبة معدل) الضريبة سعر - ب

 ىأ لوعائها، المكونة المادة من والقدر الضريبة مقدار بين النسبة الضريبة بسعر يقصد
 مبلغ بين النسبة ىه آخر وبتعبير .وعائها أو محلها قيمة إلى منسوبا مقدارها هو

 ،ضرائبلل الأمثل المعدل تحقيق إلى دوماً  الدولة تسعى حيث لها الخاضعة والمادة الضريبة
 ىف ىيؤد بل الضريبية، الحصيلة رتفاعإ إلى بالضرورة ىيؤد لا الضريبة سعر رتفاعإف

 على يجب السبب لهذا لها، الأمثل المعدل تجاوز إذا خاصة نخفاضها،إ إلى الأحيان معظم
.  الضريبية حصيلتها تعظيم لها يضمن ىالذ الأمثل السعر ختيارإ دائماً  تحاول أن الدولة
 : الضريبة سعر لتحديد طريقتان وهناك
 يتغير لا ثابتا يبقى الذي السعر بأنه ويعرف الضريبة لسعر ىالنسب التحديد هي الأولى
 ىالذ السعر وهو للضريبة ىالتصاعد التحديد هي الثانية والطريقة،  الضريبة وعاء بتغير
 .نخفاضهاإب ينخفض ىأ والعكس، للضريبة، الخاضعة المادة زديادإب يزداد

 من حتياجاتهاإ على بناء ةدولال السلطات قبل من يتحدد الضريبة معدل فإن عام بشكلو 
 تأمين على ذلك بعد تعمل ثم نفقاتها أولا تحدد دولةال أن وخاصة. أعبائها تغطية أجل
 .الضرورية راداتالإي
 : الضريبة تحصيل -ج 

 دين نقل إلى ىتؤد التي جراءاتوالإ العمليات من مجموعة الضريبة بتحصيل يقصد
 والضريبة القانونية للقواعد وفقا انة العامةالخز  إلى بالضريبة المكلف ذمة من الضريبة
 .الإطار هذا في المطبقة

 رائبالض مبالغ جمع خلالها من يتم وعمليات راءاتإج عدة وفق المرحلة هذه تتمو 
 في العامةانة الخز  لصالح رائبالض مصالح قبل من بتسديدها المكلفين على المستحقة

 :منها طرق  بعدةضرائب ال تحصيل ويتم. ومحددة مناسبة مواعيد
 .نفسه المكلف قبل من المباشر التسديد طريقة  -
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 .مسبقا أقساط على ى التقدير  الضريبة لمبلغ التسديد طريقة  -
 .المصدر من قتطاعالإ طريقة  -

أمنية  سياسية أوسواء كانت إقتصادية أو التى مرت بها مصر  الأحداثوقد ألزمت 
المشرع الضريبى على إجراء تعديلات على معدل  2011ولاسيما خلال فترة ما بعد 

 الضريبة على الدخل وكانت أهم التعديلات :
  ( 30/6/2011ـــــ  2005من )إعتبارا من 
 المنشأة الفردية : .1

 %10     20,000 ـــــ    5000الشريحة الأولى     اكثر من    
 %15    40,000ـــــ   20,000الشريحة الثانية     اكثر من             
 %20      ـــــــــــ        40,000الشريحة الثالثة     اكثر من             

 %20عتبارية    الأشخاص الإ .2
ويرى الباحث أن المشرع هنا لم يكن أمامه إلا هدف واحد وهو الحصيلة الضريبية 
ومحاولة زيادتها حتى ولو كانت على حساب قواعد العدالة الضريبية بدليل أنه مع القيام 

إلى الشريحتين الأولى والثانية منذ جوهرياً بالتعديلات على هذه الشرائح لم يتم النظر 
 وهو ما يتضح فيما يلى : وحتى الأن 2005 لسنة 91صدور القانون 

 2011ــــــــــ        1/7/2011من  عتباراً إ 
 : الأشخاص الطبيعيين -1

 معفاة 5000الشريحة الأولى  حتى          
 %10        20,000ــــــــ    5000الشريحة الثانية  اكثر من            

 %15      40,000ــــــ    20,000الشريحة الثالثة  اكثر من             
 %20   10,000,000ــــــ   40,000الشريحة الرابعة  اكثر من          
 %25          10,000,000ثر من       كالشريحة الخامسة  ا         

 عتبارية:الأشخاص الإ -2
 %20        10,000,000الشريحة الأولى  حتى         
 %25     10,000,000الشريحة الثانية  اكثر من        

     ً2012لــــ101معدل بالقانون    2012من   إعتبارا 
 :الأشخاص الطبيعيين - 1

 معفاة  5000الشريحة الأولى     حتى         
 %10       30,000ــــــ   5000الشريحة الثانية    اكثر من          
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 %15     45,000ــــــ   30,000الشريحة الثالثة    اكثر من          
 %20    ــــــ  مــليـــون     45,000الشريحة الرابعة    اكثر من          

 %25       ــــون          الشريحة الخامسة      اكثر مـــــن  مــــليـ        
 %25عتبارية     الأشخاص الإ - 2

    ً2013لــ 11ق     2014ــــــ  2013من   إعتبارا 
 :الأشخاص الطبيعيين  (1

 معفاة  5000الشريحة الأولى    حتى        
 %10        30,000ـــــــ  5000الشريحة الثانية   اكثر من      
 %15   45,000 ــــــ    30,000الشريحة الثالثة   اكثر من      

 % 20    250,000ــــــ   45,000الشريحة الرابعة   اكثر من      
 %25           250,000اكثر من        الشريحة الخامسة       

 %25عتبارية    الأشخاص الإ  (2
  ً2015لــ 96ق      2018يونية ــــــ  2015من  إعتبارا 
 :الأشخاص الطبيعيين -1

 معفاة   6500الشريحة الأولى          
 %10               30,000ــــــــ  6500الشريحة الثانية           
 %15             45,000ــــــ   30,000الشريحة الثالثة          
 %20            200,000ـــــــ   45,000الشريحة الرابعة         
 %22,5        200,000الشريحة الخامسة      أكـــثر مــــن      

 %22,5عتبارية  الأشخاص الإ -2
  ً2018لــ 97ق      2018 يونيةمن  إعتبارا 

 : الآتى النحو على الضريبة أسعار تكون 
 (. الضريبة من معفاة) السنة في جنيه 8000 حتى: الأولى الشريحة -
% 85 ويخصم%(10) جنيه ألف 30 حتى جنيه 8000 من أكثر: الثانية الشريحة -

 .  الضريبة قيمة على
% 45 ويخصم%( 15) جنيه ألف 45 حتى جنيه ألف 30 من أكثر: الثالثة الشريحة -

 ..  الضريبة قيمة على
 ويخصم%(. 20) جنيه ألف 200 حتى جنيه ألف 45 من أكثر: الرابعة الشريحة -

 .   الضريبة قيمة على% 7,5
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 الضريبة قيمة على خصم يوجد ولا%( 22ر5)ج ألف 200 من أكثر:الخامسة الشريحة-
أمامة إلا هدف واحد وهو  نسبق يرى الباحث أن المشرع الضريبى لم يك ما وءفى ض  

العدالة الضريبية ، واعد قزيادتها حتى ولو كانت على حساب  الحصيلة الضريبية ومحاولة
صحاب الدخول المنخفضة وجعل الشريحتين إستمر فى عدم النظر إلى إحيث نجد أنه 

، وحتى هدف تحقيق 2015وحتى 2005تغيير جوهرى منذ  الأولى والثانية كما هى بدون 
وهو ما إنعكس على صعوب إمكانية  ،مةئيتم الوصول اليه بالطريقة الملا  الحصيلة لم

تطبيق حوكمة الشركات فى مجال الإدارة الضريبية بما يحقق إصلاح شامل للنظام 
الضريبى المصرى من حيث السياسة الضريبية والتشريع الضريبى والإدارة الضريبية من 

بية خلال مجموعة من القواعد والأسس المتداخلة بين الأطراف المشتركة فى الإدارة الضري
بهدف ضبط الأداء المالى والأخلاقى لجميع العاملين بالمستويات الإشرافية والتنفيذية 

من خلال مجموعة القواعد والمبادئ بالمنشأة ، وكذلك تحقيق الإشراف الخارجى الفعال 
 ما يستعرضه الباحث من خلال تناول الجداول الأتية: وهوالتى أصدرتها الجهات الرقابية 

 )بالمليون جنيه(                   الإيرادات العامة (5جدول رقم )                          

 
 البيان

/2014 التغيير 2014/2015 2015/2016
2015 

2013/
2014 

2012/
2013 

2011/
2012 

مشروع 
 موازنة

 الوزن 
 الوزن  موازنة النسبي

ــــى متوقع نسبة قيمة النسبي ـــــعـلــ  فـــ

  %  %  %     
 لإيرادات الضريبيةا

 الضرائب العامة
 ضرائب المبيعات

 الضرائب الجمركية
 باقي الإيرادات الضريبية

422.427 
213.513 
159.845 
27.401 
21.669 

67.9 
34.3 
25.7 
4.4 
3.5 

364.290 
207.480 
118.478 
20.694 
17.630 

66.4 
6.033 
41.35 
6.707 
3.2 

58.138 
6.033 
41.358 
6.707 
4.040 

93.1 
2.9 
34.9 
32.4 
22.9 

317.839 
175.088 
107.808 
21.549 
13.394 

260.289 
154.573 
77.001 
17.673 
11.041 

251.119 
143.975 
79.793 
16.771 
10.580 

207.410 
110.793 
72.370 
14.788 
9.459 

% 14.9%  15.0%    13.1% 13.0% 14.3% 13.2% 

 10.104 5.208 95.856 25.698 90.6- 21.284- 4.3 23.492 0.4 2.208 المنح

% 0.1%  1.0%    1.1% 4.8% 0.3% 0.6% 
الإيرادات غير 
الضريبية من 

الفوائض والأرباح 
وإيرادات الخدمات 

 وغيرها

 
197.641 

 
31.8 

 
160.850 

 
29.3 

 
36.791 

 
22.9 

 
142.572 

 
100.642 

 
93.996 

 
86.108 

نسبة الى الناتج 
 المحلي

7.0%  6.6%    5.9% 5.0% 5.4% 5.5% 

 303.622 350.322 456.788 486.109 13.4 73.645 100.0 548.632 100.0 622.277 الإجمالي
 إلى نسبةال)%( 
 ى المحل الناتج

22.0%  22.6%    20.0% 22.9% 20.0% 19.3% 

 مع حسابات من الباحثالعامة للدولة الموازنة إعداد منشور المصدر : وزارة المالية ، 
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 ( نسبة الإيرادات الضريبية الى الناتج المحلى الإجمالى 6رقم ) كما يوضح الجدول

 )بالمليون جنيه(                          (6جدول رقم )                            
 مع حسابات من الباحث، منشور اإعداد الموازنة العامة للدولة المصدر : وزارة المالية ،      

جمالي الناتج المحلي الإت الضريبية إلى وبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن الإيرادا
 ىلإ% 13كانت النسبة تتراوح بين  2015/2016 ىحت 2005/2006خلال السنوات 

ن تكون عليه الحصيلة الضريبية حيث أعن ما يجب د نسبة بعيدة كل البع ىوه % 15
% 25تتراوح بين الدول ى % وباق29لى إمريكية ه النسبة فى الولايات المتحدة الأتصل هذ

 السنة المالية

معدل النمو  فعلى موازنة
عن السنة 
السابقة 
 )فعليات (

% 
 القيمة

 النسبة الى
الناتج 
 المحلى

 القيمة
 النسبة الى

 الناتج المحلى

 
2004/2005 

 
79,842 

 
14,8% 

 
75,759 

 
14,1% 

 
12,8 

 
2005/2006 

 
81,607 

 
13,2% 

 
97,779 

 
15,8% 

 
29,1 

 
2006/2007 

 
105,645 

 
14,2% 

 
114,326 

 
15,3% 

 
16,9 

 
2007/2008 

 
120,824 

 
13,5% 

 
137,195 

 
15,3% 

 
20,0 

 
2008/2009 

 
166,570 

 
16,0% 

 
163,222 

 
15,7% 

 
19,0 

 
2009/2010 

 
145,544 

 
12,1% 

 
170,494 

 
14,1% 

 
4,5 

 
2010/2011 

 
200,424 

 
14,6% 

 
192,072 

 
14,0% 

 
12,7 

 
2011/2012 

 
232,232 

 
15,0% 

 
207,410 

 
13,4% 

 
8,0 

 
2012/2013 

 
266,905 

 
15,2% 

 
251,119 

 
14,3% 

 
21,1 

 
2013/2014 

 
358,729 

 
18,0% 

 
260,289 

 
13,0% 

 
3,7 

2014/2015 
 موازنة / متوقع

 
364,290 

 
15,0% 

 
317,839 

 
13,1% 

 
22,1 

2015/2016 
 مشروع

 
422,427 

 
14,9% 

 
- 

 
 

 
- 
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ن أفى مصر غير كفء و  ىن النظام الضريبأدلالة واضحة على  ى% وهذا يعط30 ىلإ
 91قانون نه مع بداية تطبيق الأير مناسب ويدلل الباحث على ذلك بسعر الضريبة غ

%  وبعد 14,2جماليالإ ىج المحللى الناتإيرادات الضريبية كانت نسبة الإ 2005لسنة 
شارة اليها لم تصل هذه النسبة بة السابق الإت على معدلات الضريجراء كافة التعديلاإ

خذ بالضريبة التصاعدية نحو الأ ىتجاه المشرع الضريبإوهذا يؤكد أن  %14,9كثر من لأ 
يعد هذا من وجهة  ىهو المطبق. وبالتال ىكان السعر النسب فقط ولكن فعلياً  كان ظاهرياً 

                                  نظر الباحث تفريطاً فى جزء كبير من الايرادات العامة 
 ) القيمة بالمليون جنية (        مكونات الإيرادات الضريبية (7جدول رقم )                

 2015/2016 البيان
 مشروع موازنة

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

 فــــــــــعلــــــــي متوقع موازنة

الضرائب 
 110,793 143,975 154,573 175,088 207,480 213,513 العامة

% 7,5 8,5 7,2 7,7 8,2 7,0 

ضرائب 
 المبيعات

159,845 118,487 107,808 77,001 79,793 72,370 

% 5,6 4,9 4,4 3,9 4,6 4,6 

الضرائب 
 الجمركية

27,401 20,694 21,549 17,673 16,771 14,788 

% 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

باقي 
الإيرادات 
 الضريبية

21,669 17630 13,394 11,041 10,580 9,459 

% 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

 207,410 251,119 260,289 317,839 364,290 422,427 الإجمالي

% 14,9 15,0 13,1 13,0 14,3 13,2 

 )%( نسبة الى الناتج المحلي
 مع حسابات من الباحثإعداد الموازنة العامة للدولة ، منشور المصدر : وزارة المالية ، 

 هم مكونات الإيرادات الضريبية المشار إليها :أ ىوفيما يل
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 :الضرائب العامة  : أولاً 
 213,5نحو  2015/2016بلغت تقديرات الضرائب العامة بمشروع موازنة السنة المالية 

% عن المتوقع 21,9زيادة قدرها مليار جنيه بنسبة  38,5مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 
 . مليار جنيه 175,0والبالغ قدرها  2014/2015للعام المالي 

 :: الضرائب على المبيعات  ثانياً 
نحو  2015/2016بلغت تقديرات ضرائب المبيعات بمشروع موازنة السنة المالية 

% عن 48,2مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها  52,0مليار جنيه بزيادة قدرها نحو  159,8
 . مليار جنيه 107,8والبالغ قدرها  2014/2015المتوقع للعام المالي 

 :: الضرائب الجمركية  ثالثاً 
نحو  2015/2016بلغت تقديرات الضرائب الجمركية بمشروع موازنة السنة المالية 

% عن 27,1مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها  5,9مليار جنيه بزيادة قدرها نحو  27,4
 مليار جنيه . 21,5والبالغ قدرها  2014/2015للعام المالي المتوقع 
 )بالمليون جنيه(                   الضرائب العامة (8جدول رقم )                  

 البيان
 

2015/
2016 

مشروع 
 موازنة

2014/2015 2013/2014 
2012/
2013 2011/2012 

 فـــــــــعلـــــــي متوقع موازنة

 الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية :أولا : 
ضريبة المرتبات وما فى  -

 13,756 16,912 19,336 22,309 22,103 27,375 حكمها

ضريبة النشاط التجاري  -
 والصناعي

13,987 11,597 12,082 8,431 6,100 5,263 

ضريبة النشاط المهني غير  -
 التجارى 

1,574 2,950 492 509 333 317 

 104 87 218 325 519 386 الثروة العقاريةضريبة  -
 0 0 0 0 0 0 الضريبة العامة على الدخل -

 19,440 23,432 28,495 35,208 37,169 43,295 جـــــملـــة
 ثانيا : الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية :

 34,075 45,816 46,060 36,957 54,259 39,968 ضرائب البترول -
 11,800 12,150 14,312 14,806 14,835 17,551 السويسضرائب قناة  -
 0 8,290 4,042 4,003 8,592 8,519 ضرائب البنك المركزي  -
 23,674 25,275 25,099 39,424 48,440 42,638 ضرائب باقي الشركات -

    0 0 0 أخرى  -
 69,550 91,531 89,512 95,190 126,126 108,676 جــــــملــــة

 الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة :ثالثا : 
 3,676 7,204 10,604 9,916 10,603 10,963 من البنك المركزي  -
 18 5 458 458 5 5 من البنوك التجارية -

 0 0 0 0 0 0 أخري  -
 3,694 7,208 11,062 10,374 10,608 10,968 جـــــــملـــة

 رابعا : ضريبة دمغة :
 2,254 2,796 2,916 3,383 3,694 3,601 الدمغة على المرتبات -

 5,465 5,248 6,694 8,463 7,500 10,062 الدمغة النوعية -
 7,719 8,044 9,610 11,846 11,194 13,663 جــــــملــــة
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 خامسا : باقي الضرائب :
 202 233 259 441 434 463 ضريبة التضامن الاجتماعي -

الضرائب على الأذون  -
 9,903 13,168 15,256 18,934 18,855 32,968 والسندات

 0 0 0 2,686 2,674 3,152 ضرائب الأرباح الرأسمالية -
 285 359 380 409 420 328 أخرى  -

 10,390 13,760 15,894 22,470 22,383 36,911 جـــــــملـــة
 110,793 143,975 154,573 175,088 207,480 213,513 إجمالي الضرائب العامة
 %7,0 %8,2 %7,7 %7,2 %8,5 %7,5 نسبة الى الناتج المحلي

 إعداد الموازنة العامة للدولة ، منشور المصدر : وزارة المالية ،    
ى ل, وعلهذا الباب ىقتصادبالتصنيف الإ إدراج تلك التقديرات الإلتزام ىويراعي لد       
صدرت بتعديلات الضرائب على الدخل  ىالقوانين والقرارات الت عتبارن يؤخذ فى الإأ

   وضرائب الدمغة وضرائب المبيعات والجمارك . 
 (ة)بالمليون جني            ضرائب المبيعات  (9جدول رقم )                        

 2015/2016 البيان
 مشروع موازنة

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 
 فــــــــعلــــــي متوقع موازنة

 الضريبة العامة على المبيعات :
 15,566 14,038 14,577 20,199 23,394 30,209 الضريبة على السلع المحلية -

الضريبة على السلع  -
 المستوردة

54,045 39,154 36,231 28,398 25,458 21,607 

 37,174 39,496 42,974 56,430 62,548 84,254 جـــــملـــة
 )محلي ومستورد( : 1الضريبة على سلع الجدول رقم 

 15,959 17,251 19,588 27,332 27,527 34,127 السجائر والتبغ -
 9,120 12,328 3,934 9,426 9,184 10,214 المنتجات البترولية -

 977 951 1,042 1,532 1,230 1,655 أخري  -
 26,056 30,530 24,564 38,290 37,941 45,996 جـــــملـــــة

 الضريبة على الخدمات :
خدمات الاتصالات الدولية  -

 3,928 3,952 3,877 4,850 6,337 7,595 والمحلية

 3,110 3,409 3,442 4,747 4,897 5,535 خدمات التشغيل للغير -
الخدمات المقدمة فى الفنادق  -

 1,740 1,997 1,704 2,564 2,654 2,989 والمطاعم السياحية

 363 410 440 927 4,110 13,476 اخرى خدمات  -
 9,141 9,767 9,463 13,088 17,998 29,595 جـــــــملــــة

 72,370 79,793 77,001 107,808 118,487 159,845 إجمالي ضرائب المبيعات
 %4,6 %4,6 %3,9 %4,4 %4,9 %5,6 نسبة الى الناتج المحلي

 إعداد الموازنة العامة للدولة المالية ، منشور  المصدر : وزارة
 )بالمليون جنيه(                         الضرائب والرسوم الجمركية  (10جدول رقم )                     

 البيان

2015/
2016 

مشروع 
 موازنة

2014/2015 
2013/
2014 

2012/
2013 

2011/
2012 

 فـــــعلـــــي متوقع موازنة

 الضريبة على الواردات :

 12,153 13,825 15,135 16,047 15,155 21,642 )بخلاف البترول( الضرائب الجمركية القيمية 

 1,802 1,801 1,80 4,472 4,471 4,616 رسوم جمركية على منتجات البترول

 13,955 15,626 16,935 20,519 19,626 26,258 جــــــملـــــة

 440 428 417 475 554 539 ضريبة الوارد على السجائر والتبغ والدخان

 14,396 16,054 17,352 20,994 20,180 26,797 جملة الضرائب على الواردات
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 الضرائب على التجارة الدولية :

 302 597 183 367 400 409 الضرائب على الصادر -

 0 0 0 0 0 0 الضرائب الجمركية المخصصة لدعم النقل البحري  

 81 102 123 123 102 123 إيرادات الغرامات -

 10 18 14 65 12 72 إيرادات المضبوطات -

 392 717 321 555 514 604 جملة الضرائب على التجارة الدولية

 14,788 16,771 17,673 21,549 20,694 27,401 إجمالي الضرائب الجمركية

 %0,9 %1,0 %0,9 %0,9 %0,9 %1,0 نسبة الى الناتج المحلي

 مع حسابات من الباحثإعداد الموازنة العامة للدولة ، منشور المصدر : وزارة المالية
 )بالمليون جنيه (     (الإيرادات الضريبية الأخرى 11جدول رقم )                      

 البيان
2015/2016 

 مشروع موازنة
2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

 فــــــــعلــــــي متوقع موازنة

 3,406 3,643 3,839 4,697 6,141 9,054 المواردرسوم تنمية 

 1,568 1,617 1,867 2,020 2,024 2,403 إتاوة قناة السويس

 1,080 1,378 1,276 1,508 2,100 2,849 رسوم الإجراءات القنصلية

 930 953 1,046 1,140 1,075 1,280 رسوم المواني والمنابر

 175 185 184 207 221 232 ضريبة الأراضي

 346 346 244 884 3,688 3,241 ضريبة المباني

 672 737 799 800 813 912 رسوم نقل الملكية

 211 300 240 524 217 225 رسوم العبور ) سوميد(

المصروفات الإدارية 
 504 537 629 634 418 418 للعمليات الاستيرادية

 126 128 146 161 156 178 رسوم تصاريح العمل

 441 747 771 820 777 878 أخرى إيرادات ضريبية  

 9,459 10,580 11,041 13,394 17,630 21,669 الإجمالي

 %0,6 %0,6 %0,6 %0,6 %0,7 %0,8 نسبة الى الناتج المحلي
    وزارة المالية ، مصلحة الضرائب المصرية

 والقيام العمل كسب ضريبة تحصيل تفعيل نحو الخطوات إتخاذ يجبنه يرى الباحث أو     
 الجهات بعض لرفض وذلك صحيحة بصورة لتحصيلها والكفيلة اللازمة بالإجراءات

 منها فقط واحدة شريحة بتطبيق الجهات بعض وقيام, العاملين على تطبيقها الحكومية
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 إختلاف نتيجة الذاتية مواردها أهم من الدولة حرمان إلى ىيؤد مما شريحة أقل ىوه
 . أخرى  جهة من التطبيق

 دون  ىالفعل الواقع مع متمشية الباب هذا تقديرات تكون  أن يراعى أن ينبغي كما     
 ىف تتسبب ىالفعل التنفيذ لدى فروق  تحدث لا حتى الحقيقة عن زيادة أو إنتقاص
 . العام الإنفاق لمواجهة اللازمة الموارد توفير فى إختناقات أو إرتباكات

 يتسنى حتى لتحصيلها اللازمة الخطط ووضع الضريبية المتأخرات حصر يتعين كذلك     
 . المختلفة وإلتزاماتها متطلباتها مواجهة من الدولية تمكن حقيقية موارد توفير
 المحاسبية للمعلومات الدقيق الفحص عملية أن الإعتبار فى الأخذ ضرورة مع    

 ونشاط تواجد أماكن) المكان عين إلى التنقل إلى إضافة المكلفين، قبل من بها المصرح
 حد وٕالى يساهم أن شأنه من المادية، والمعطيات الوسائل بكل ذلك كل ومقارنة ،(المكلف

 :خلال من وذلك المحاسبية، المعلومات جودة من التحسين فى كبير
 النظام ضمن المعتمدة الطرق  وفق إعدادها تم المحاسبية المعلومات أن من التأكد  -1

 المعلومات عرض الواجب المالية الكشوف وفق أى) به العمل ى الجار  المحاسبى
 المعلومات هذه ملائمة من التحسين في يساهم ما وهذا ،(خلالها من المحاسبية

ويساهم فى جعل إحتواء مشكلة المصداقية التى يترتب عليها أن نموذج المحاسبة 
 .المالية يفشل فى التعبير عن الواقع الإقتصادى 

 المعلومات هذه فى الثقة يعزز ما وهو بتصحيحها، والمطالبة الأخطاء أهم إكتشاف  -2
 :حيث من التصحيح بعد

 . التعبير صدق -
 . الموضوعية -
 . الحيادية -
 (.منتقصة غير) الكمال -
 أو( الزمن عبر) الإقتصادية الوحدة لنفس المحاسبية المعلومات مقارنة إمكانية توفر -3

 . أخرى  وحدات مع
 المبادئ أو للطرق  تغيير أى إكتشاف فى يساهم المحاسبية للمعلومات الدقيق الفحص-4

 . الثبات خاصية يعزز ما وهذا المحاسبية، والفروض
 المحاسبة في المستخدمة الحقيقية الأساليب إن إلى( Beneis,2006) يرى  يرى  حيث

 المالية القوائم أرقام على التأثير الأول العنصر مهمين، عنصرين فيها تتوافر الإبداعية
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 باللجوء الإدارة تقوم حيث التعمد عنصر توافر الثانى والعنصر أوالنقصان بالزيادة سواء
 .  محددة أهداف لتحقيق متعمد بشكل الحقيقية الأساليب تلك إلى
 :هما المحاسبية العمليات فى للتلاعب أساسيان أسلوبان هناك أن الدراسة ذكرت كما
 يعمل ، الفترة مصروفات تخفيض أو الفترة إيرادات تضخيم طريق عن الأرباح تضخيم: أولاً 
 بعض الحالى العام إيرادات بتضمين وذلك  الأرباح صافى تحسين على الأسلوب هذا

 وأرباح إيرادات تخفيض إلى يؤدى مما لاحقة فترات فى إثباتها يتم أن يجب التى الأرباح
 إمكانية على تراهن ما عادة الأسلوب ذلك بإتباع تقوم التى والشركات ، المستقبلية الفترات
 الحافز دائما سيستمر التحسن هذا حدوث عدم حالة وفى المستقبلية الفترات أرباح تحسين

 الأرباح تلك تحسين لحين المختلفة الفترات خلال الأرباح فى التلاعب على الشركات لتلك
 . المستقبل في طبيعية بصورة

 مصروفات تضخيم أو العام إيرادات تخفيض طريق عن الحالى العام أرباح تخفيض: ثانيا
 الفترة حساب على مستقبلية فترات إلى الأرباح ترحيل إلى الأسلوب هذا ويؤدى العام

 العام خلال المستحقة غير مصروفاتها إظهار فى بالإسراع الشركات تقوم فأحياناً  ، الحالية
 فى أكثر أرباح لإظهار الفرصة على الإدارة أولحصول الضرائب من للتهرب الحالى،

 السلبية النتائج تحويل فى جيد بعمل قامت الشركة إدارة أن الإنطباع يعطي مما المستقبل
 .يجابيةإ أرباح إلى

 الأبحاث مركز قبل من وتحديدها كشفها تم آليات سبع حيث تم التصديق على      
 فى للتلاعب إستخدامها يمكن الأمريكية المتحدة الولايات في والتحليل المالية والدراسات

 : كالآتى وهى السابقين، بالأسلوبين متعلقة السبع الآليات وهذه للشركات المالية القوائم
 التأكد يجب وبالتالى الحالية السنة فى مالية لسنوات المستحقة الإيرادات تسجيل -1

 الإيرادات بتسجيل عليها المتعارف الدولية المحاسبية القواعد تتبع الشركات أن
 الإنتهاء عند تسجيله يتم أن يجب الإيراد أن حيث يخصها بما فترة كل لتحميل

 .إستحقاقه إلى أدت التى العملية من
 فى تماما تفشل التى الشركات بعض هناك أن حيث وهمية إيرادات تسجيل -2 

 لتضخيم وذلك دفاترها فى وهمية بيع عمليات بتسجيل فتقوم إيرادات أيه تحقيق
 ولكن إستلامها تم بأموال متعلقة المسجلة المبيعات تلك تكون  ما وعادة الإيرادات

 إيرادات مثل للشركة التشغيلى النشاط عن ناتج كإيراد إعتبارها يمكن لا
 . الإستثمارات
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 عن ناتجة وغير متكررة غير تكون  والتى الرأسمالية بالأرباح الإيرادات تضخيم -3
 بعض تقييم أوإعادة ثابتة موجودات بيع إيرادات مثل للشركة الحقيقي النشاط
 .الميزانية أرصدة

 عندما ذلك على مثال وأكبر تالية لأعوام الحالى العام تخص مصروفات ترحيل  -4
 حساب على تحميلها وعدم التشغيلية المصروفات بعض برسملة الشركة تقوم

 عنه ينتج مما مقبله سنوات خلال لإستهلاكها وذلك الحالي للعام الدخل قائمة
 تقليل طريق عن ذلك يتم قد وأيضا ، الحالى العام خلال الأرباح صافى زيادة

 . والمخصصات الإحتياطيات
 بعض تقوم حيث ، حق وجه بغير الإلتزامات تخفيض تعمد أو تسجيل عدم  -5

 إن إلى بالإضافة ، المطلوبات ضمن المستحقة المصروفات بتسجيل الشركات
 الإلتزامات بعض وجود فى المستقبلية الإيرادات بتعجيل تقوم الشركات بعض

 .الحالية المرحلة في الإيرادات تلك وتسجل
 بتسجيل تقوم لا قد الشركات فبعض تالية فترات إلى الحالية الإيرادات ترحيل  -6

 الأسلوب ذلك وأن ، تالية أعوام فى تسجيلها ليتم الفترة هذه فى الحالية إيراداتها
 المحققة إيراداتها مستوى  ثبات على تحافظ ما دائما الشركة أن إنطباع يخلق
 . سنوات عدة مدار على

 وذلك الحالية الفترة خلال مستقبلية فترات تخص التى المصروفات بعض تسجيل -7
 تحسين إلى يؤدى مما أفضل بصورة مستقبلية لفترات المالية البيانات لإظهار
 قدمت الشركة أن إنطباعاً  ويعطى المستقبلية الفترات عن المالية القوائم صورة

 .والإدارى  المالى الوضع لتحسين اللازم المجهود
  التى الشركات حوكمة مفهومضروة تعزيز  مع يتسقأن ما سبق  تم الـتأكيد علىكما   

 ىالاقتصاد النظام إلى التحول من العالم شهده ما ظل في كبيرة، أهمية اليوم تحتل
 ضرورة من ذلك يستتبعه بما ومؤثراً، كبيراً  دوراً  الشركات فيه تلعب والذي الرأسمالى،

 المبادئ إتباع ىيؤد حيث والرقابة، الإشراف عملية خلال من وتقويمه الدور هذا مراقبة
  من الحد وبالتالي  والمالى، الإدارى  الفساد من الحد إلى الشركات في للحوكمة السليمة

 سياسية تكاليف عن عبارة الضريبة أن وبما. الشركات هذه ىف ىالضريب التهرب ظاهرة
 الممارسات من مجموعة ستخدامإ إلى الإدارة تلجأ لذلك, الشركات أرباح على تُفرض
 من كان لذلك, الضريبة دفع لتفادي المالية القوائم تظهرها ىالت الأرباح على للتأثير

 بأشكاله الضريبي التهرب من والحد الشركات حوكمة تطبيق بين ما علاقة إيجاد الضروري 
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 أسوة مصر في الضريبية الادارة مجال في الحوكمة تطبيق امكانية وإثبات .المختلفة
 للنظام شامل إصلاح إجراء يحقق بما المتقدمة، الدول في الضريبية الأنظمة ببعض

 وبما الضريبية، والإدارة الضريبى والتشريع الضريبية السياسة حيث من المصرى، الضريبى
 إعداد فى الفاعلية من قدر أعلى على ورقابة واسعة مجتمعية مشاركة تحقيق يضمن

 سليمة علمية إدارة وتحقيق تنفيذها، ومتابعة الضريبية والسياسات الإستراتيجية وصياغة
 الأنظمة من العديد في به المعمول غرار على وذلك. الشاملة الجودة معايير وفق

 إدارة في واضحة آليات وجود عدم ظل فى خاصة، المتقدمة الدول فى المقارنة الضريبية
 إنعدام على سلباً  انعكس مما والتشريعات بالقوانين الإلتزام عدم بسبب الضرائب مصلحة

 في الضريبية الإيرادات من حصيلةال فإنخفضت الضرائب، بدفع المكلفين لدى الثقة
 أثر معرفة من لابد كان لذا السابق؛ في عليه كان مما جداً  كبيرة بمبالغ الأخيرة السنوات

 الضريبي النظام كفاءة على مصر في الضرائب مصلحة إدارة في الحوكمة نظام تطبيق
 الضرائب مصلحة في الحوكمة تطبيق أثر ومعرفة. الإيرادات تحصيل إجراءات وتحسين

 وهو ما أكدته. الضريبية الإيرادات تحصيل وسائل تفعيل وعلى الضريبى النظام كفاءة على
 البلدان فى الشركات حوكمة ممارسات" بعنوان ،2011 عام( Mulili& Wong) دراسة

 حوكمة مفهوم معرفة إلى الدراسة هذه هدفتحيث  .كينيا دولة حالة دراسة: النامية
 التى المصلحة أصحاب ونظرية الوكالة نظرية على والتركيز. تاريخى منظور من الشركات

 الحكومية الجامعات على الدراسة هذه تركيز وإنصب. الشركات حوكمة ممارسات في تؤثر
 الرشيدة للحوكمة العليا المثل أن وجد النظرى  للأدب شاملة مراجعة خلال من. كينيا فى

 عن النامية الدول تختلف. م1980 منذ النامية البلدان إعتمدتها التى كانت للشركات
 حاجة هناك نتائجها أهم من وكان. والأساليب الطرق  من واسعة طائفة فى المتقدمة الدول

 والسياسية الثقافية الظروف فى بالنظر الشركات حوكمة نماذج لتطوير النامية للبلدان
 فى النامية البلدان تواجهها التى التحديات وكذلك. بلد كل في وجدت التي والتكنولوجية

 الباحثين على يتعين توصياتها أهم من وكان. الشركات لحوكمة العليا المثل إعتماد عملية
 الأبحاث لمشاريع الإطار تشكل أن يمكن التى الشركات حوكمة فى المعرفية الفجوات تحديد

 بعنوان م،2009 عام( Noga & Minnick) دراسة بعد الدراسة هذه جاءت وقد. المستقبلية
 البحث إلى الدراسة هذه وهدفت". الضرائب إدارة على الشركات حوكمة خصائص تؤثر هل"

 حيث من الضرائب، إدارة في الطويل المدى في دور بلعب الشركات حوكمة قيام كيفية فى
 الأتعاب وكذلك وإستقلاليتهم الشركات في الإدارة مجالس ومسؤوليات  تشكيل على التركيز

 من جمعوها التى بالبيانات الباحثان وإستعان أعمالهم، ممارسة جراء يتقاضونها التى
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 لحوكمة دوراً  هناك أن وتبين.إدارتها ومجالس أحجامها في متشابهه( S&P)شركة مجموعة
 الشركات تبنى توصياتها أهم من وكان الأجنبية وكذلك المحلية الضرائب ادارة فى الشركات
 إدارة فاعلية سينعكس ما وهو المساهمين حقوق  قيمة وزيادة الأداء لتحسين للحوكمة
 مؤسسات قِبل من الإهتمام من مزيداً  لاقى الشركات حوكمة مفهوم وأن خاصة. الضرائب

 وضعت والتى الإقتصادى، التعاون  ومنظمة الدولى والبنك الدولى النقد كصندوق  دولية،
 بوضع م1998 عام الوزارى  المستوى  على إجتماع من لدعوة إستجابةً  للحوكمة مبادئ

 عن الصادرة المبادئ قسّمت ،حيث الشركات لحوكمة والإرشادات المعايير من مجموعة
 إلى م،2004 عام صياغتها إعادة تم والتى م،1999 عام الإقتصادي التعاون  منظمة

 :  التالي النحو على رئيسية مبادئ ستة
 تعزيز فى دور له وهذا: الشركات لحوكمة فعال لإطار أساس وجود ضمان: الأول المبدأ
 تقسيم يوضح وأن القانون  أحكام مع ينسجم بما وكفاءتها المالية والقوائم التقارير شفافية

 .والتنفيذية والتنظيمية الإشرافية السلطات بين فيما المسؤوليات
 تحويل أو الملكية،إرسال نقل: الحقوق  هذه وتشمل: المساهمين حقوق : ىالثان المبدأ
 المناسب الوقت وفى بالشركة، الصلة ذات المادية المعلومات على للحصول الأسهم
 أرباح من نصيب على والحصول وعزلهم، الإدارة مجلس أعضاء وإنتخاب منتظم، وبشكل

 .الشركة فى أساسية تغييرات أى تخص حقوق  من ذلك غير ما وإلى الشركة،
 لكافة المتساوية المعاملة وتعني: للمساهمين المتساوية المعاملة: الثالث المبدأ

 الفرصة لهم تتاح أن ويجب الأجانب والمساهمين الأقلية مساهمة ذلك فى بما المساهمين
 أية من حمايتهم إلى بالإضافة لحقوقهم، إنتهاك عن تعويض أى على للحصول الكافية

 موضوعاً  الداخلية الشركة معلومات جعل من أو فيها مشكوك دمج أو إستحواذ عمليات
 أو الإدارة مجلس أعضاء مع المعاملات كافة على الإطلاع فى حقهم وكذلك للإتجار،
 .التنفيذيين المديرين

 المصالح أصحاب ويتمثل:الشركات حوكمة فى المصالح أصحاب دور: الرابع المبدأ
 والتعويض القانونية حقوقهم لحماية وذلك والعملاء،والدولة والموردين والعاملين بالبنوك

 وكذلك ، الأداء تحسين فى العاملين مشاركة آلية وتطوير يمسهم إنتهاك أى عن
 التى المعلومات على الحصول فى وحقهم الشركة على الرقابة فى الفعالة مشاركتهم

 .المناسب الوقت وفى يريدونها
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 تعليمات الدول من الكثير وضعت فقد الموضوع هذا لأهمية نظراً : الخامس المبدأ
 له من وكل المصلحة وأصحاب المساهمين تهم والتى الهامة المعلومات عن للإفصاح

 وأن الموضوع، هذا فى دور الخارجى الحسابات لمراجع يكون  أن على بالشركة علاقة
 المناسب الوقت وفى المصالح وأصحاب المساهمين لجميع عادلة بطريقة الإفصاح يكون 
 مثل معلوماتها عن الإفصاح فى تتأخر التي الشركات على عقوبات وفرض تأخير، ودون 
 . عليها مالية غرامات وفرض البورصة فى الشركة أسهم تداول وقف

 إختيار وكيفية الإدارة مجلس هيكل وتشمل الإدارة، مجلس مسؤوليات :السادس المبدأ
 بها، المصالح وأصحاب ومساهميها الشركة بحماية المتعلقة الأساسية ومهامه أعضاءه
 التنفيذيين الموظفين وأداء والمخاطر الشركة، بإستراتيجية المتعلقة الامور تلك وتتضمن

 .التقارير وإعداد المحاسبة ونظم ومرتباتهم،
 ( OECD)  ىقتصادون والتنمية فى الميدان الإويرى الباحث أن مبادرة منظمة التعا    

الضوء (, قد سلطت BEPSالقاعدة الضريبية ونقل الأرباح ) الأخيرة لمكافحة تآكل
العديد من الدول الى الإجماع على تحويل الأرباح , مما دفع باضطراد على أهمية ضرائب 

  . أهمية تعزيز أنظمتها فى مجال ضرائب تحويل الأرباح
ضع الى , ىوروبتحاد الأ شتراك مع الإ قتصادية بالإمنظمة التعاون والتنمية الإ ودعت   

ية التفضيلية المبرمة بين عدد من الدول الأوروبية والعديد من ئتفاقات الجباحد للإ 
من عام  عتباراً ، وإجوجل و ستارباكس ها أبل وفيات و المتعددة الجنسيات, من بينالشركات 

تمارس  ىجنسيات دفع الضرائب فى الدول التتعين على الشركات المتعددة ال,  2017
ستغلال بعض نقاط الضعف إك الحين لن تكون قادرة على لفيها نشاطها فعليا , ومنذ ذ

ا من رسوم . هذا التهرب من تسديد ما يستحق عليه فى الأنظمة الضريبية , للتحايل أو
ذي أرست دعائمه منظمة , الالقاعدة الضريبية وتحويل الأرباح"تآكل هو هدف برنامج "

الصناعية  والتنمية , بدعم من مجموعة العشرين ) مجموعة البلدان ىقتصادالتعاون الإ
 . ىتحاد الأوروبالكبرى والناشئة ( والإ 
 صلاحلإا لبرنامج الثانية مراجعته فى الدولى، النقد صندوق  وهو ما إعتمد علية

 المحلى بالناتج مقارنة الضريبية، الحصيلة ضعف حيث إنتقدالمصرى، الاقتصادى
 وشاملة كبيرة إصلاحات إلى بحاجة الضرائب منظومة ن، وأكد الصندوق على أجمالىلإا

 أقل من بدلاً  جمالى،لإا المحلى الناتج من% 18 إلى الضريبية الحصيلة لزيادة وضرورية؛
 أقل جمالىلإا المحلى الناتج من كنسبة الضرائب حصيلة نوخاصة وأ .حالياً  %14 من
 .لمصر المشابهة الدول من أقل أنها كما العالمى، المعدل من
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 المحلى الناتج إجمالى من %3 نحو تبلغ الشركات على الدخل ضرائب إيرادات وذكر أن
 عند تصل التى والنامية الناشئة الأسواق ومتوسط أعلى النسبة تلكو  ،2016 عام فى

 إيرادات من %60 حوالى أنو  .الإجمالى المحلى الناتج من التوالى على %2,9و 2,8%
 للبترول العامة الهيئة مثل للدولة المملوكة الشركات من راجع الشركات، دخل ضريبة
 بلغت الشخصى الدخل ضريبة إيرادات أنو  .المصرى  المركزى  والبنك السويس قناة وهيئة

 متوسط من بقليل أقل وأنها ،2016 عام فى المحلى الناتج إجمالى من% 1,6نحو
 %2 تبلغ التى والنامية النامية والبلدان أفريقيا وشمال الأوسط الشرق  فى النفط مستوردى

 النطاق واسعة إجراءات مع إقتراح .التوالى على الإجمالى المحلى الناتج من %2,6و
 المضافة، القيمة لضريبة الضريبية القاعدة توسيع تتضمن الضريبية، الحصيلة لزيادة
 بموجب القاعدة تآكل ومنع الضريبية، الحوافز ومراجعة الدخل، ضريبة تغطية وزيادة
 على قائم متكامل هيكل وتنفيذ بالكامل، الضريبية الإدارة وتعزيز الشركات دخل ضريبة

 .المختلفة القطاعات
 جذب على الحكومة قدرة بمدى ترتبط الضريبية الحصيلة زيادة نأويرى الباحث    

 بين شفافية ووجود للمتعاملين، ستثمارلإا ومناخ بيئة تحسين عن فضلاً  ستثمارات،إ
 .الطرفين بين العلاقة تقوية إلى يؤدى الذى مرلأا والممولين، الضرائب مصلحة

 المباشرة غير والضريبة الدخل ضريبة عن مسئولة المصرية الضرائب مصلحة أنرغم و 
 وتركز التشغيلى، المستوى  على بالكامل بعد تدمج لم الضريبية الإدارة ن  إلا أ ،(المبيعات)

 الميدانية المكاتب وشبكات المقر هيكل إطار فى الضرائب نوع على كبير حد إلى المصلحة
 تكنولوجيا أنظمة تستخدم التى المضافة القيمة وضريبة المباشرة للضرائب المنفصلة

 تقارير إعداد بجانب الأساسية، الوظائف زدواجيةإ إلى يؤدى ما المنفصلة، المعلومات
 أقل الضرائب لمصلحة الأساسية التشغيلية العمليات أن بالإضافة إلى .الأداء عن منفصلة

 مع النطاق واسعة ميدانية مكتبية ببيئة تتمتع ذلك من بالرغم لكن فيه، مرغوب هو مما
 فى مخاطر إلى يؤدى قد ما كبيرة، عاملة قوى  متلاكهاإو  الصغيرة، المكاتب من العديد

 .والدفع الإيداع وكفاءة ورصد الخدمات، وتقديم المؤسسية، والإدارة الضريبى، متثالالإ
 الكامل للتنفيذ المتوسط المدى على المتواصل الهدف فى ستمرارالإ وهو ما يتطلب ضرورة

 يكون  أنو  .المعلومات تكنولوجيا وعمليات بنظم مدعوماً  القطاعات على قائم متكامل لهيكل
 لإدارة العالية المهارات ذوى  من متخصصون  وخبراء مراقبون  المصلحة مكاتب لدى

جنباً إلى جنب  .الضريبى التهرب ومنع الضرائب دافعى بأكبر المحيطة التجارية التعقيدات
 على والعمل المخاطر، لتقييم برامج وبناء القائمة، المعلومات تكنولوجيا نظم تطوير مع
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 الامتثال وتحسين القرارات، اتخاذ أجل من المعلومات وتحسين البيانات قواعد بين الجمع
 .الإيرادات وزيادة الضريبى

 على الدولى النقد صندوق  قبل من ملاحظات من ذكر ما كليرى الباحث أن كما 
 الذى الحكومى البرنامج ضمن البرلمان إلى الحكومة به تقدمت الضريبية الإصلاحات

 والمحافظة الإجراءات، وتبسيط الإجمالى، المحلى للناتج الضريبة نسبة زيادة يستهدف
 قانون  أحكام بعض تعديلحيث تم  الضريبة وسعر الضريبية السياسة ستقرارإ على

 النواب مجلس من إقراره بعد ،2005 لسنة 91 رقم بالقانون  الصادر الدخل على الضريبة
 . 2018 لسنة 97 رقمبموجب القانون 

للعديد من الباحثين الأكاديمين كما أن الإهتمام المتزايد من خلال الأبحاث المختلفة     
والدولى بحوكمة الشركات وتدعيم عملية الإفصاح المحاسبى،  المحليعلى المستويين 

حيث بذلت الجهود من قبل العديد من المنظمات الدولية مثل إتحاد المحاسبين الدوليين 
IFAC   ولجنة معايير المحاسبة الدوليةIASC   ومجلس معايير المحاسبة الماليةFASB  ،

وفى مصر من خلال إصدارات المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين ووزارة الإستثمار 
والجهاز المركزى للمحاسبات إضافة إلى اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وتم 

لسنة  243معياراً محاسبياً الصادرة عن وزارة الإستثمار رقم 39تتويج ذلك بمجموعة ال 
هوم حوكمة الشركات من المفاهيم التى تشكل إهتمام الفكر المحاسبى ، ويعتبر مف 2006

وذلك لما له من تأثير على قرارات وتصرفات المهنين وبأنشطة الأعمال ، وبالتالى أصبح 
البيانات شائع الإستخدام ، وتعالت الدعوات بضرورة تطبيق هذا المفهوم بهدف أن تكون 

حاسبية ) تقارير غير مالية ( صادقة ومعبرة عن ) تقارير مالية ( وغير المالمحاسبية 
المحتوى الحقيقى للأحداث المالية التى تظهرها التقارير والقوائم المالية ، خاصة وأن مبدأ 
الإفصاح المحاسبى هو أحد الركائز الأساسية الى يقوم عليها مفهوم حوكمة الشركات 

وغير ذلك من   Transparnsy وذلك لضمان جودة التقارير المالية ، وتحقيق الشفافية
 أهداف الحوكمة .

بأن هناك قناعة كاملة من قبل المحاسبين الأكاديمين وتقرر أدبيات الفكر المحاسبى     
والمهنين بأهمية مفهوم حوكمة الشركات وما يمكن أن يلعبه من دور كبير فى تحقيق 
تحاسب ضريبى جيد وبالتالى حصيلة ضريبية عالية بالإستناد على مصداقية المعلومات 

ات المهنية سواء فى مجال المحاسبية وهو ما قد تم ترجمته فى الفكر المحاسبى والممارس
التقارير المالية كجزء من نظام المعلومات المحاسبى أو فى التقارير غير المالية 
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كمعلومات إضافية . بإعتبار أن الفاحص الضريبى هو القائم بقياس وتحديد قيمة الوعاء 
والذى إشترط أن يكون ذلك فى  2005لسنة  91الضريبى فى ظل قانون الضريبة رقم 

معايير المحاسبة المصرية بغرض إضفاء مزيد من المصداقية على المعلومات إطار 
المحاسبية لتعضيد العلاقة التحاسبية بين الممول الضريبى والفاحص الضريبى وهى تمثل 

والذى يستند على ضرورة العرض للمعلومات المحاسبية جوهر مفهوم حوكمة الشركات 
وفى إطار ما يجب أن تكون عليه  بشكل موضوعى دون تحيز للأطراف المختلفة

المعلومات المحاسبية كمحتوى إعلامى للقوائم المالية التى ترفق مع الإقرار الضريبى وذلك 
بهدف أن تكون البيانات المحاسبية وغير المحاسبية صادقة ومعبرة عن المحتوى الحقيقى 

سق مع ضرورة الأخذ بعين للأحداث المالية التى تظهرها التقارير والقوائم المالية وهو ما يت
الإعتبار الإلتزام بأهداف حوكمة الشركات بالعرض الأمين والمحايد والموضوعى للمحتوى 

 الإعلامى للقوائم المالية بما يضمن تحقيق أركان ثلاثة :
بمعتى صدق القوائم المالية فى التعبير عما تعكسه من  الصدق فى التقويم: -

وبملائمة طريقة القياس ودقة وكفاءة القائم  ،حقائق إقتصادية تتعلق بالمنشأة 
 بالتقويم وصدقه .

 : متضمناً دفاتر أولية وملحقات فى التقارير المالية .الصدق فى التسجيل -
: حيث يجب أن تكون القيم المالية قيماً إقتصادية وهو ما الصدق فى التفسير -

التى تسعى من ضمن ما تسعى إليه إلى دراسة يتفق مع أهداف الإدارة الضريبية 
لسنة  91أحكام الإيرادات للنشاط التجارى والصناعى طبقاً لأحكام القانون 

، وكذلك المعالجة المحاسبية لتجميع الأعمال فى ضؤ معايير المحاسبة  2005
المصرية والأثار الضريبية لتجميع الأعمال ، مع تبنى المعايير المحاسبة الدولية 

ى النظام الضريبى والمتطلبات الأساسية لإحداث التكييف بينهما بما يمثل نقلة عل
نوعية كبيرة للنظام الضريبى المصرى فى سبيل الوصول الى المتوسط العالمى 

% من الناتج 25للدول النامية فى مجال الإيرادات الضريبية والتى لا تقل عن 
 المحلى الإجمالى . 
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 المبحث الرابع
 )الـــدراســــة الإحصائيـة(

ثر تحليل أ مكانيةإمدى  ىف ى عم الجانب النظر لى دإيـة حصائتهدف الـــدراســــة الإ
كمدخل لتطوير  التغيرات فى الأسعار الضريبية على الحصيلة وقواعد العدالة الضريبة

النظام الضريبى المصرى وتحقيق الإستقرار فيه بما يضمن تفعيل مفهوم حوكمة الشركات 
بإعتباره عنصر حاكم فى عملية جذب الإستثمارات والإحتفاظ برؤوس الأموال محلياً ومنع 

على أخذ تسربها إلى الخارج ، كذلك تصحيح وتكيف النظام الضريبى بصورة تجعله قادراً 
رة لرأس المال والدول المنافسة له فى إجتذاب رأس المال دلدول المصالسياسات الضريبية ل

ستقراء وتحليل أراء مجتمع الدراسة بما يتمتعوا به من خبرة علمية إمن خلال وذلك 
ثم يتناول الباحث وعملية وذلك لتأكيد النتائج التي تم التوصل اليها في الاطار النظري، 

الإحصائي والأساليب التي تم استخدامها في تحقيق في هذا المبحث إجراءات التحليل 
 . ف البحثأهدا

 على النحو التالى : يـةحصائالإ وبناء عليه يمكن أن يعرض الباحث تلك الدراسة
 : اولًا: منهجية الدراسة

ستقصاء إ عتماد علي عمل قائمةمن خلال الإيـة إحصائحث بإجراء دراسة سوف يقوم البا
 تينراء  فئأستقراء وتحليل إمن خلال صحة أو عدم صحة فروض البحث  ىختبار مدلإ

الفئات ذات الصلة بموضوع البحث وأكثر  نا تمثلا مختيار الباحث نظراً لأنهإا موقع عليه
الفئات التي يمكن الحصول منها علي إجابات منطقية تتسم بالواقعية نتيجة لقدرتها علي 

% مسترشداً 25تم الإعتماد على ى)ف تانالفئ اناتهم وتقييم موضوع البحث وتتمثل هف
بالفحص الضريبى لشركات كبار الممولين بمأمورية كبار الشركات والتى تم حصرها فى 

 :شركة ( 100
 وبعضلكبار المموليين  المدراء الماليين بالشركات المساهمةمن  25عدد  -1

مصلحة  ى الفحص فىالمصرية ومدير بمكاتب المحاسبة والمراجعة  ينالمحاسب
 .الضرائب المصرية

 .تخصص محاسبة ضرائب عضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريةأمن  25عدد  -2
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وقد قام الباحث بإستخدام المنهج الوصفى التحليلى والذى يتناول أحداث وظواهر 
وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هى دون تدخل الباحث فى مجرياتها 

 ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها 

الحكمية  أسلوب العينة ىتحديد مفردات هذه العينة عل ىف عتمد الباحثإوقد 
Judgmental Sampling ًلدراسة، مات الإحصائية لفئات او لعدم توافر المعل ، نظرا

 سلوب العينات الإحصائية في تحديد عينة الدراسة.أ ىعتماد علوبالتالي عدم إمكانية الإ
 ستقصاء:تصميم قائمة الإ 

 :ىستقصاء بحيث تشمل علي ما يلتم تصميم أسئلة قائمة الإ 
 المستقصي منهم )الصفات الديموجرافية(.بيانات شخصية عن  -1
. وقد Likert Scale)) ىصياغتها حسب مقياس ليكرت الخماس أسئلة تم -2

يتضمن خيارين والمقياس  ىذال ىالباحث بدلًا من المقياس الثنائ عتمد عليهإ
ثلاثة خيارات وذلك لتوسيع الإجابة حول قوة الموافقة  يتضمن ىالذ ىالثلاث
 :ىمتغير وتم صياغته كالآتلكل  ىتقييم الوزن النسبيق المرونة في وتحق

 الردود: ىستقصاء وتلقتوزيع  قوائم الإ 
 يريينالمد من المسئولينقام الباحث بتوزيع قائمة الإستقصاء على مجموعة من  -3

بمكاتب  ينالمحاسب وبعض لكبار المموليين الماليين بالشركات المساهمة
 المصرية ومديرى الفحص فى مصلحة الضرائب المصريةالمحاسبة والمراجعة 

تخصص محاسبة  عضاء هيئة التدريس بالجامعات المصريةأومجموعة من 
% حيث بلغ عدد الردود 100وقد بلغت نسبة الردود من هذه الفئة .ضرائب 

( قائمة إستقصاء كان قد تم 25( قائمة من إجمالى عدد )25الواردة )
 .تخصيصها لهذه الفئة 

 
 
 
 

موافق  ةالإجابة الوصفي
علي  غير موافق غير موافق محايد موافق تماماً 

 الإطلاق
 (1) (2) (3) (4) (5) الترجيح الرقمي
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 ستقصاء الموزعة وغير المستلمة والمستردةستمارات الإإبيان عدد  : (12جدول )
 فئات عينة الدراسة ى مستو  ىستجابة علتبعدة والصالحة للتحليل ونسبة الإوالمس

 فئات الدراسة
القوائم  عدد

 المرسلة
عدد القوائم 

 المستلمة
عدد القوائم 

 المستبعدة

 القوائم الصالحة للتحليل

 النسبة % العدد

 %100 25 - 25 25 الفئة الأولى
 %100 25 - 25 25 الفئة الثانية

 %100 50 - 50 50 الإجمالي

ختبار إ ىعتماد عليه فيمكن الإيتضح من الجدول السابق أن معدل القوائم الصالحة و 
 فروض البحث.

 للبيانات :       ئىساليب التحليل الإحصاأ 
التاسع  صدارستخدام الإإوادخالها للحاسب الألى، تم بعد تفريغ وترميز البيانات  

 SPSS (The Statistical  Package For The Sociaىعشر من البرنامج الاحصائ
Sciences) 

 لبيانات الدراسة الميدانية. ىحصائفي إجراء التحليل الإ
 حصائية التالية لإثبات صحة الفروض:ساليب الإستخدام الأإوتم 

والذى تم  (Chi-Squareحيث قام الباحث بإختبار فرضى البحث بإستخدام أسلوب )
( المحسوبة مع Chi-Square)( من خلال مقارنة SPSSتطبيقة بإستخدام برنامج )

 الجدولية( Chi-Squareقيمة )
 لمتغيرات البحث: ىختبار الثبات والصدق الذاتإ 

عتباره أكثر إ، بCronbachAlphaقام الباحث بحساب معامل ألفاكرونباخ 
بين بنود  ىتقييم درجة التناسق الداخل ى( دلالة فReliabilityعتمادية )أساليب تحليل الإ

نتائج الدراسة  ىتماد علعإمكانية الإ ىختبار، ويستخدم لبحث مدالمقياس الخاضع للإ
بين )صفر( و )واحد(. وكلما Alpha  تعميم النتائج، وتتراوح قيمة معامل ىف ختباريةالإ

م قتربت من الصفر دلت على عدإوجود ثبات مرتفع، وكلما  ىقتربت من الواحد دلت علإ
 معاملات الثبات لمقاييس الدراسة. ىوجود ثبات، ويوضح الجدول التال

بمعامل  ىستقصاء )ما يسملأسئلة الإ (Alpha)تم حساب معامل الثبات 
 . تعميم النتائج ىنتائج الدراسة الميدانية ف ىعتماد علالإ ىمدعتمادية (، وذلك لبحث الإ

 ختبارات الفروض.لإ ىثانياً: نتائج التحليل الإحصائ
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ختبارية. وذلك لبيانات الدراسة الإ ىج التحليل الإحصائيتناول الباحث عرض وتحليل نتائ 
 :ىعدم صحة فروض البحث، وذلك كما يلصحة أو  ىختبار مدلإ

 فئات درجات القبول : (1)
 : ى" ليكرت " كانت على النحو التال ن أوزان درجات الموافقة على سلمأفتراض إتم   

 الوزن درجة الموافقة

 5 أوافق جدا

 4 أوافق

 3 محايد

 2 غير موافق

 1 موافق نهائياغير 

 : ىجات القبول للمتغيرات تكون كالآتوعليه فإن در 
 درجة القبول فئات الدرجات

 منخفضة جدا 1,80 – 1
 منخفضة 2,60 – 1,81
 متوسطة 3,40 – 2,61
 عالية 4,20 – 3,41

 عالية جدا 5 – 4,21
 :  Independent Samples (T) Testختبار إنتائج   (2)

 الأول :نتائج اختبار الفرض  - أ
لإحصائي الواردة ختبار الفرض الأول من خلال عرض نتائج التحليل اإيمكن تحديد نتائج 

يتضمن بعض القياسات الوصفية لنتائج كل من عينة أعضاء  ى, والذ ىفى الجدول التال
هيئة التدريس وعينة من بعض المسئولين بالشركات المسجلة فى سوق الأوراق المالية , 

مثل عدد المتغيرات )عدد ومديرى الفحص الضريبى والعاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة 
,  ى ات بكل عينة , والانحراف المعيار ر الأسئلة( كل عينة , والمتوسط العام لجميع المتغي

 :لكل عينة من العينتين على حده  ى ومتوسط الخطأ المعيار 
 

 N Mean Std . Deviation Std . Error نوع الفئة
Mean 

 0,03087 0,15320 4,219 10 أعضاء هيئة التدريس
مسئولي الشركات ومكاتب 

 0,02823 0,15763 4,054 10 ومديرى الفحص المراجعة
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 ىلدرجات القبول لجميع المتغيرات فن المتوسط العام أويتضح من نتائج الجدول السابق 
ن أ ى( وهذا يعن0,1532) ى نحراف معيار إ( ب4,219عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ )

ن أعينة أعضاء هيئة التدريس , و  ىلجميع المتغيرات المقترحة لد عالية جداً درجة القبول 
عض المسئولين بالشركات عينة ب ىالقبول لجميع المتغيرات فلدرجات المتوسط العام 

ومديرى  سوق الأوراق المالية , والعاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة ىالمسجلة ف
ن درجة القبول أ ى( وهذا يعن0,1521نحراف معياري قدره )إ( ب4,054, بلغ ) الفحص

سوق الأوراق المالية , والعاملين بمكاتب  ىالمسئولين بالشركات المسجلة ف ىلد عالية
 لجميع المتغيرات المقترحة . ومديرى الفحص المحاسبة والمراجعة

سعر او معدل الضريبة من العوامل ن أهو ما يعني صحة الفرض الأول حيث و      
التشريعية التى تؤثر فى حجم الحصيلة الضريبية ومن ثم تفعيل دور محاسبة الضرائب 

 فافية و ترشيد  قرارات المستثمرين الحاليين و المرتقبين .ومفهوم الش
 نتائج اختبار الفرض الثانى :  - ب

الواردة  ىليل الإحصائمن خلال عرض نتائج التح ختبار الفرض الثانى إن تحديد نتائج يمك
يتضمن بعض القياسات الوصفية لنتائج كل من عينة أعضاء  ى, والذ ىفى الجدول التال

هيئة التدريس وعينة من بعض المسئولين بالشركات المسجلة فى سوق الأوراق المالية , 
ومديرى الفحص الضريبى مثل عدد المتغيرات )عدد ملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة والعا

,  ى نحراف المعيار رات بكل عينة , والإ لجميع المتغي الأسئلة( كل عينة , والمتوسط العام
 لكل عينة من العينتين على حده : ى ومتوسط الخطأ المعيار 

 
 نوع الفئة

N Mean Std . Deviation Std . Error 
Mean 

 0,02631 0,16390 4,102 10 أعضاء هيئة التدريس
مسئولي الشركات ومكاتب 
 0,02393 0,15042 3,915 10 المراجعة ومديرى الفحص

 ىلدرجات القبول لجميع المتغيرات فن المتوسط العام أويتضح من نتائج الجدول السابق 
ن أ ى( وهذا يعن0,16390نحراف معياري )إ( ب4,102عينة أعضاء هيئة التدريس بلغ )

ن أعضاء هيئة التدريس , و عينة أ ىلجميع المتغيرات المقترحة لد عالية جداً درجة القبول 
عينة بعض المسئولين بالشركات  ىالقبول لجميع المتغيرات فلدرجات المتوسط العام 

المسجلة في سوق الأوراق المالية , والعاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة ومديرى 
ن درجة القبول أ ى( وهذا يعن0,15042نحراف معياري قدره )إ( ب3,915الفحص , بلغ )
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سوق الأوراق المالية , والعاملين بمكاتب  ىدي المسئولين بالشركات المسجلة فل عالية
 المحاسبة والمراجعة ومديرى الفحص لجميع المتغيرات المقترحة .

توجد فروق ذات دلاله إحصائية لعناصر ومؤشرات   وهو ما يعني صحة الفرض الثانى   
 السياسة الضريبيةتطوير الضغط الضريبى  و فئات الدراسة حول أرائهم تجاه درجة أهمية 

 معالجة القصور في النظام الضريبى الحالى .ل

 :  Independent Samples (T) Testختبار ويمكن عرض النتائج الإجمالية لإ
 

 نوع الفئة
N Mean Std . Deviation Std . Error 

Mean 
 0,03087 0,15855 4,1605 10 أعضاء هيئة التدريس

مسئولي الشركات ومكاتب 
 0,02823 0,15403 3,9845 10 المراجعة

عينة أعضاء هيئة  ىلدرجات القبول لجميع المتغيرات فن المتوسط العام أوهذا يعني 
ن درجة القبول عالية أ( مما يعني 0,15855) ى نحراف معيار إ( ب4,1605التدريس بلغ )

ن المتوسط العام أو عينة أعضاء هيئة التدريس ,  ىلجميع المتغيرات المقترحة لد جداً 
سوق الأوراق  ىنة المسئولين بالشركات المسجلة فلجميع المتغيرات في عيلدرجات القبول 

, بلغ ومديرى الفحص الضريبى المحاسبة والمراجعة المالية, والعاملين بمكاتب
ى لد ن درجة القبول عالية جداً أ ى( وهذا يعن0,1503نحراف معياري قدره )إ( ب3,9845)

المالية , والعاملين بمكاتب المحاسبة  سوق الأوراق ىين بالشركات المسجلة فالمسئول
 , لجميع المتغيرات المقترحة . ومديرى الفحص والمراجعة

قلة المختارة لمقارنة المتوسطات للعينات المست  (T)ختبار إوقد قام الباحث بإجراء     
 : ىختبار وفقا للجدول التالوكانت نتائج هذا الإ

Independent Samples Test 
 

T – Test for Equality of Means 
 

Levene's Test For 
Equality of Variances 

 95% Confidence Interval of the 
Difference Std. Error 

Differ Mean Differ Sig. (2-tailed) Df 
 
T 

 

 
Sig. 
 

F 
Upper Lower 

0,18203 0,1719 0,0404 0,1021 0,018 83 2,217 0,905 0,01 
1-Equal 

Variances 
Assumed 

0,18209 0,01712 0,0404 0,1021 0,018 58,42 2,217 _ _ 
2-Equal 

Variances 
not Assumed 
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 وقد أظهر الجدول السابق الحقائق التالية :
 -Pالتباينات , حيث بلغت قيمة  ى تساو  ىجانس بين مفردات العينة وهذا يعنالت -1

value (Sig.) = 0.905   لاختبارLevene's Test for Equality of 
Variances   , ختبار إعتماد على نتائج فإنه تم الإوعليه(T)  فتراض إعند

 . Equal Variances not Assumedتساوي التباينات 
المتوسط العام لجميع  ى تساو  ىيدع ىالذ ى الصفر  ىقبول الفرض الإحصائ -2

عينة أعضاء هيئة التدريس مع المتوسط العام لجميع المتغيرات  ىالمتغيرات ف
في عينة المسئولين بالشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية , والعاملين 

 -P, وذلك لأن قيمة ومديرى الفحص الضريبى بمكاتب المحاسبة والمراجعة 
value (Sig.) = 0.018   لاختبار(T) Test  ى وهذه القيمة أكبر من مستو 

فإن القرار هو قبول الفرض  , وعلى ذلك (a = 0.01)المعنوية المفترض 
 ىيدع ىالبحث , ورفض الفرض البديل الذ تحقق فروض ىيعن ىوالذ ى الصفر 

المسئولين و  بين إجابات أعضاء هيئة التدريسعدم تساوي المتوسطات 
والعاملين بمكاتب المحاسبة بالشركات المسجلة فى سوق الأوراق المالية 

 . ومديرى الفحص الضريبى  والمراجعة
القبول بين درجات  ى ختلاف معنو إنه لا يوجد أن نتائج الجدول تؤكد بوضوح أ -3

المسئولين بالشركات المسجلة فى سوق الأوراق بين أعضاء هيئة التدريس و 
بالنسبة  ومديرى الفحص الضريبى  المالية والعاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة

 . لكافة المتغيرات المقترحة
ن كل من فئة أعضاء هيئة التدريس و فئة المسئولين بالشركات أوبذلك يتضح       

ومديرى  المسجلة في سوق الأوراق المالية و العاملين بمكاتب المحاسبة والمراجعة
وات الواردة من الباحث , بشأن , قد أيدوا المحاور والإجراءات والخطالفحص الضريبى 

التأكد من ملاءمة النظام الضريبى المحلى والأخذ فى الإعتبار السياسات الضريبية المتبعة 
فى الدول المصدرة لرأس المال من ناحية والدول المنافسة فى إجتذاب رأس المال من 

 .ناحية أخرى 
 :نتائج البحث

أن تحديد سعر الضريبة بشكل مقبول يتطلب مراعاة كل المتغيرات الإقتصادية  -1
والسياسية والإجتماعية السائدة فى الدولة وهو مايفسر إختلاف طرق وأساليب 

 احتساب سعر الضريبة من دولة لدولة أخرى 
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أن التغيرات فى الأسعار الضريبية للمستوى الأعلى تسهم فى تزايد ظاهرة التهرب  -2
الضريبى نتيجة لزيادة أعباء الضريبة على الكيانات وهو ما توصل اليه البحث حيث 

 . 2015حتى  2005من  زادت ظاهرة التهرب الضريبى
العدالة الضريبية تتحقق بالمعاملة الواضحة العادلة التى تتفق وظروف كل ممول  -3

ة والرأسية دون ونشاطه ومن ثم يجب أن يتسم النظام الضريبى بمراعاة العدالة الأفقي
 التركيز فقط على زيادة الحصيلة بواسطة زيادة سعر الضريبة .

دعت إلى تعديل أسعار  2011يناير  25الظروف التى مرت بها مصر تحديداً بعد  -4
الضريبة لمواجهه عجز الموازنة الشديد بعد انخفاض الإيرادات وزيادة المصروفات 

 حصيلة الضريبة بالزيادة أو النقصان .عن القيم المحددة لها وهو ما إنعكس على ال
تغييرا فى فلسفة إدارة الإقتصاد وهو  2011تبع تغير النظام السياسى فى مصر بعد  -5

ى ضرورة أن يهدف ف 38فى المادة  2014ودستور  2012ما عبر عنه دستور 
النظام الضريبى إلى تنمية موارد الدولة ، وتحقيق العدالة الإجتماعية ، والتنمية 

على دخول الأفراد تصادية .ويراعى فى فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر الإق
تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية ، مع ضرورة الإلتزام بالإرتقاء 
بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر فى تحصيل 

 الضريبة.
عدية مزايا وعيوب ومن هنا يمكن أن يقوم النظام لكل من الضريبة النسبية والتصا -6

النظام الضريبى على كل منهما ،ومع عدم الإخلال بمبادئ العدالة الضريبية التى لم 
 2005لسنة  91تراعى فى التعديلات المقترحة على قانون الضرائب على الدخل 

 خاصة فيما يتعلق بالشريحة المعفاة .
 كما الأسواق، في الأسعار على سلبي تأثير له الضريبية الحصيلة لزيادة السعي إن -7

 آرثر الأمريكي الاقتصادي ذلك إلى أشار كما الضريبي التهرب من مزيد إلى يدفع قد
 الضغط زيادة إن حيث !الضرائب يقتل الضرائب من الكثير: الشهير مبدئه في لافار

 وكون  جدواه لعدم والإنتاج العمل وقت لخفض الاقتصادية القطاعات تدفع الضريبي
 .للدولة خزينة إلى النهاية في أرباحه ستذهب منه كبير جزء
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 :التوصيات
ضرورة أن تتسم التشريعات الضريبية بالإستقرار حتى لا نجد صعوبات فى التطبيق او  -1

زيادة درجة الغموض مع إجراء مراجعة وتطوير للتشريعات لتتناسب مع طبيعة 
 المرحلة الراهنة .

أن تتناسب التعديلات فى الأسعار الضريبية مع المتغيرات الإجتماعية لتحقيق قواعد  -2
 العدالة الضريبية وتجسيد مفهوم التكافل الإجتماعى .

ضرورة مراعاة الأهداف التوزيعية للسياسة الضريبية وبصورة دورية من خلال إعادة  -3
الأنشطة كل سنة النظر فى الشريحة المعفاة وتكلفة الحصول على الدخل لبعض 

إستناداً إلى سنوية الضريبة وسنوية الموازنة العامة للدولة وفى ضؤ مراعاة معدل 
 التضخم الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .  

ان تسعى الإدارة الضريبية إلى زيادة كفاءة التحصيل ، وتوسيع قاعدة المجتمع  -4
لًا من إتخاذ الطريق الأكثر سهولة وهو الضريبى ، ونشر الوعى الضريبى ، بد

استصدار تشريعات بفرض ضرائب جديدة أو التوسع فى فرض ضرائب حالية من 
 خلال زيادة الشرائح الضريبية .

الاصلاح الضريبى الكفء هو الذى يساعد على ايجاد مناخ جيد للاستثمار ، مع  -5
مالية اللازمة لتمويل ضمان تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة ، ويوفر الموارد ال

الإنفاق الإجتماعى فى آن  واحد شريطة أن يتم ذلك فى إطار من التنسيق والتناغم 
 بحيث لا يطغى هدف على أخر .

السعى نحو وضع إطار علمى يمثل المنهج الذى يجب أن يتبعه المجلس الأعلى  -6
 بالخصائص الأتية :للضرائب وأن يلتزم هذا الإطار 

 الوضوح والبساطة . -
 لمرونة )إمكانية تطويره(. -
 سترشاد به عند إصدار معيار محاسبي خاص به .إمكانية الإ -
 ستخدامه لتطوير المعايير التى تطرقت للتنمية المستدامة .إيمكن  -
 حتوائه على تفاصيل كثيرة أو معقدة.إعدم  -

 لـرفع وذلك الضريبية النسب ضتخفي لالخ نم الـدخـل ضريبة بفـرض التمسك ضرورة -7
 .ً  الضريبية لإيراداتا لةيحص

ضرائب الملغاة مثل بال ملالع ادةإع لالخ نم الضريبية الإيرادات قاعـدة توسيع ضرورة -8
 ضريبة الأيلولة وضريبة التركات .
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من خلال الإستعانة بالأجهزة الإعلامية المرئية  اهيرالجم ـدىل ريبيالض يالـوع رنش -9
منها والمسموعة تعرف المكلف بأهمية دور الضريبة فى المجتمع من تقليل التفاوت 

 بين الطبقات ، ودورها فى تحقيق التوازن الإقتصادى 
 كادر نتعـيي لالخ نم ، العالم ىف ةطبقالم الحديثة وراتطللت الضريبية دارةلإا مواكبة -10

 ص للكادرالمتخص ىدريبالت للجانب أهمية طاءعإ مع ، الإختصاصى ذو ن م ريبيض
 لأهدافا تحقـيه أجل نم تقانإو  ةءبكفا بمهامهم والقيام راتهمدق اءلبن ىريبالض

 . المنشودة
 

 قائمة المراجع
 :ية عربالمراجع ال

/ مجموعة التعليمات الإرشادية لتسعير المعملات  2005لسنة  91القانون رقم  -
 .  2010الصادرة فى 

المؤتمر الضريبي  –الإعفاء الشخصي بين القانون الضوعي والشريعة الإسلامية  -
 –نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة  –تحت عنوان  –الثامن عشر 

 28 – 26القاهرة  –دار الدفاع الجوي  –الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب 
 م  2012يونيه 

 –د/ أنور إسماعيل الهوارى , د/ أحمد ماهر عز :  التشريع الضريبي المصري  -
 م1995 –م 1994الجامعيون المتحدون للطباعة 

د/ أمين السيد أحمد لطفي , " قياس وتحليل حساسية عدم التزام الممولين للعوامل  -
" ,  للاقتصاد والتجارة" المجلة العلمية دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر " ,  –المؤثرة 

" تقويم سياسات الفحص الضريبي أثارها على الخلافات بين الممول والإدارة الضريبية " , 
/ العدد  1329 – 1295ص  1991كلية التجارة جامعة عين شمس , العدد الثاني 

 . 821 - 771ص  1992الثاني 
د/ جاوحدو رضا ، حمدى جليلة ، الأثر الضريبى الناتج عن تبنى المعايير المحاسبية  -

 32دراسة ميدانية ، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات ، العدد  –الدولية 
(2 ، )2014 . 

د/ صادق حامد مصطفي  " أثر سياسات الفحص الضريبي ومعدلات الضريبة وعدم  -
تزام الممول " , مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين , كلية التجارة جامعة التأكد على ال

 . 1990القاهرة العدد الثاني 



59 
 

د/ طارق حماد " أثر الاختلاف بين المفاهيم المحاسبية والقواعد الضريبية على تحديد  -
وعاء الضريبة ومتطلبات الإفصاح " , المؤتمر الضريبي الخامس عشر بعنوان الفحص 

لسنة  91يبي في ضوء معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب على الدخل رقم الضر 
 . 2007ية التجارة جامعة عين شمس ديسمبركل 2005

د/ رمضان صديق : الضريبة النسبية أم الضريبة التصاعدية بأيهما يتحقق العدل  -
ام ضريبي نحو نظ –تحت عنوان  –المؤتمر الضريبي الثامن عشر  –الضريبي المنشود 

دار  –الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب  –ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة 
 م . 2012يونيه  28 – 26القاهرة  –الدفاع اجوي 

" الإفصاح في التشريعات الضريبية " , المؤتمر الضريبي الرابع عشر بعنوان التشريع  -
لمصرية للمالية العامة والضرائب القاهرة ومشكلات التحاسب الضريبي المصري , الجمعية ا

 . 2008يونيو 
د/زكريا محمد بيومي : موسوعة زكريا محمد بيومي فى شرح قانون الضريبة على  -

 –الطبعة الأولى  -ولائحته التنفيذية , والقرارات المكملة  2005لسنة  91الدخل رقم 
 م .2006القاهرة  –مكتبة شادي 

المؤتمر الضريبي  –النظام الضريبي الأمثل لمصرلطحاوي :د/ سمير ابراهيم احمد ا -
الثامن عشر تحت عنوان " نحو نظام ضريبي ملائم لمواجهة التحديات المعاصرة" الجمعية 

 . 2012يونيه  26/28دار الدفاع الجوي  –القاهرة  –المصرية للمالية العامة والضرائب 
 –ضية الاصلاح الاقتصادى والمالى د/ سمير ابراهيم ايوب ، صندوق النقد الدولى وق -

 . 2000، ،  107مركز الاسكندرية للكتاب ، مصر،ص  –دراسة تحليلية تقيمية 
دار  –د/ عاطف محمد موسي : العدالة الضريبية في التشريع الضريبي المصري  -

 م . 2011مصر  –النهضة العربية 
تجاه عملية التحاسب عن د/ فؤاد السيد المليجى ," تحليل رد فعل دافعي الضريبة  -

الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين بمصر : دراسة اختبارية " , مجلة كلية 
التجارة للبحوث العلمية , كلية التجارة جامعة الإسكندرية العدد الأول الجزء الأول مارس 

 . 463 – 359ص  1999
جارة " مدخل محاسبي مقترح مروة أحمد عبد الرحمن " المجلة العلمية للاقتصاد والت -

 . 2014لتطبيق مبدأ السعر المحايد فى تسعير التحويلات الدولية جامعة عين شمس 
د/ هيثم محمد حرمي : التهرب الضريبي فى ضوء القانون المصري والشريعة الإسلامية  -
 .2012دار النهضة العربية  –



60 
 

 :المراجع الأجنبية 
- Assf Razin Sadk : "Foreign Direct Investment : An Eu- Type 

Model of Tax Competition". www.cepr.org/pubs/dps.asp 

(February:2005) 

-  Andy Lymer and Dor Hancock : Taxation policy and practice 

and Thomson Learning Australia ed , 2001 – 2002 .  

- Bernard Fortin , et. Al, " Tax Evasion and Social Interaction", 

Journal of Public Economics , 91 2007 p.p 2089-2112 . 

- " Management Control in the Transfer Pricing Tax Compliant 

Multinational Enterprise', Accounting Organization and Society, 

33 2008, P.P 603-628 . 

- Eric Oliva, Finances Publiques, Ed Dollaz, France, 2001. 

- Grant Richardson, " Determinants of Tax Evasion : Across – 

Country Investigation", Journal of International Accounting 

Auditing and Taxation, 15 2006, P.P 150-169 . 

- George T. Tsakumins, et. Al, " The Relation netween National 

Cultural Dimensions and Tax Evasion", Journal of International 

Accounting Auditing and Taxation, 16 2007, P.P 131-147 . 

- Jacqueline Haverals, " IAS\IFRS in Belguim : Quantitative 

Analysis of the Impact on the Tax Burden of Companies", 

Journal of International Accounting Auditing and Taxation , 16 

2007, P.P 69-89 . 

- Jerome Segard , L'economie mondiale 2002 , Ed decouverte , 

France 2001 . 

- Kath Nightingale , Prentice Hall , "Taxation" , Theory and 

practice , Financial times , pearson Education , Englad , London , 

New York , 2000-2001 . 

- Neal Boortz and John : Linder . Fair Tax : The Truth Library of 

congress cataloging – in publication Data vol . 

- Principaux indicateurs , OCDE, mai 2004 . 

- Simon James & Christopher nobes , " the Economics  of 

Taxation " , pearson Education , Harlow , England , London , new 

York , 2000-2001 . 

- Winzel Michael, " The Multiplicity of Taxpayer Identities and 

Their Implication for Tax Ethics " , Journal complication Baldy 

Center for Law and Social Policy , 2007 , P.P 31-50 . 

 - Sally and Shelley, M. Jones and C. Rhoades-Catanach” 

Principles of Taxation for Business and Investment Planning”, 

2009. 

 

 

http://www.cepr.org/pubs/dps.asp


61 
 

 ملحق البحث
 ستقصاءقائمة الإ

 ( ى ختيار إ/............      ) هرايسم المستطلع إ
 المؤهل العلمي )الوظيفة (/.............
 المهنة ومكان العمل /..................

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحليلية لتحديد دراسة " بعنوان فى هذا الصدد بإعداد بحثيقوم الباحث      

على الحصيلة وقواعد العدالة  تأثير التغيرات فى هيكل الأسعار الضريبية
 "2015 – 2005  خلال الفترة من الضريبية في مصر 

ولإتمام البحث يحتاج الباحث الى تعاونكم معه  من خلال قراءة هذا الاستقصاء 
بحيادية وموضوعية حتى تخرج نتائج بعناية والإجابة على الأسئلة الموجودة به 

البحث معبرة عن الحقيقة ودون اى تحيز ؛لذا يأمل الباحث من سعاتكم منح 
قائمة الاستقصاء المرفقة بعضا من وقتكم للإجابة على الأسئلة الواردة بها 

 شاكرين لكم مقدما حسن تعاونكم حتى يمكن استكمال هذا البحث .
ثم إمامكم بالحفاظ على سرية البيانات الواردة فى ويتعهد الباحث إمام الله      

إجاباتكم بتلك القائمة وعدم استخدامها فى غير اغراض البحث ؛ مع العلم بأنه 
 .من حقكم عدم الإفصاح عن بياناتكم الشخصية أو اسم الجهة التى تعملون لها

 
  مع خالص شكري وتقديرى                                            

 الباحث                                                   
                             مد رزق ـــــحألاء ــــــد.ع

 جامعة أسوان –كلية التجارة 
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 : بيــانــــات شخصيــــةاولًا : 
 من فضلك استيفاء البيانات التالية:

 ............................................... )إذا رغبت( الاسم:
المؤهلات 

 العلمية:
.................................................... 

 الـــــوظيفــــــــــة:
 أ( استاذ بالجامعة.                          

 ب( مكاتب المحاسبة والمراجعة.    
 مراقب حسابات شركات مساهمة  (جـ
 .مدير فحص فى مصلحة الضرائب المصرية ( د
 مدير مالي لإحدى الشركات المساهمة. ( هـ

 و( جهة العمل..................................................
 ز( )وظيفة أخرى(...............................................

 خبرتكم في شئون المحاسبة والمراجعة ؟: ما هي مدة 2س
  أ(أقل من خمس سنوات.

  ب( من خمس سنوات إلى عشر سنوات
   جـ( أكثر من عشر سنوات.

 : ما هي أخر درجة علمية حصلت عليها؟3س
 .دكتوراه 4              .ماجستير 3           دبلوم. 2 بكالوريوس. 1

 سلوكك الفعلى : ثانياً : إختر الإجابة التى تتناسب مع
سعر او معدل الضريبة من المجموعة الأولى : وتتناول إختبار الفرض الأول والذى يفترض أن 

العوامل التشريعية التى تؤثر فى حجم الحصيلة الضريبية ومن ثم تفعيل دور محاسبة الضرائب 
 ومفهوم الشفافية و ترشيد  قرارات المستثمرين الحاليين و المرتقبين .
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 درجة الموافقة    
 الأثـــــــــــــار

لا أوافق 
 مطلقاً 

أ
وافق 
 تماماً 

م
 محايد

 

أ
 وافق

 
 لا أوافق

يساعد مراقبو الحسابات فى الشركات المساهمة على الحد من التهرب الضريبى عبر   1
 إعداد قوائم مالية تعكس الوضع الإقتصادى للشركة .

     

إلى تحقيق توازن  تحكم قياس نتائج الأعمالالقواعد التى القوائم المالية توفر هذه ا  2
 .المعلومات الواردة بالتقارير المالية والتغلب على مشكلة عدم تماثل المعلومات

     

      يتم قبول الإقرارات الضريبية بدون قيام مأمور الفحص الضريبى بفحص هذه الإقرارات .  3
      إذا أصدر المراجع تقريراً نظيفاً.يعتمد مأمور الفحص الضريبى الإقرارات الضريبية  4
      سعر أو معدل الضريبة من العوامل المؤثرة فى مدى الإلتزام بتقديم الإقرار الضريبى . 5
الضرائب المباشرة وضريبة الدخل من أعقد الضرائب من ناحية الإدارة ، وتتطلب إدارة  6

 ضريبية متطورة 
     

بالشكل الذى يتلائم عدم قدرة النظام الضريبى المصرى على إختيار الأسلوب الفنى للسعر  8
 مع الواقع الإقتصادى والإجتماعى .

     

توفير معلومات تعكس واقع النظام الضريبى يساهم فى تفعيل أسلوب حوكمة الشركات  9
 وبالتالى الإفصاح المحاسبى .

     

تم مراعاة ان تكون الضرائب متعددة المصادر ،وأن تكون تصاعدية متعددة الشرائح على  10
  دخول الأفراد ووفقاً لقدراتهم التكليفية 

     

إلى الإرتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق  مصلحة الضرائبتسعى  11
  الكفاءة واليسر فى تحصيل الضرائب .

     

الضريبة التصاعدية ضريبة ضريبة تفرض على الدخل الكبير بنسبة أعلى من الدخل  12
ويحقق حصيلة ضريبية أكبر من الضرائب النسبية الصغير .مما يساهم فى توزيع الدخول 

. 

     

إستمرار المشرع فى تعظيم الحصيلة الضريبية كان على حساب قواعد العدالة الإجتماعية  13
. 

     

لمعدلات الضرائب المرتفعة أثراً سلبياً لأنها تقلل من تحفيز المؤسسات الإنتاجية وبالتالى  14
 إنخفاض العوائد الضريبية .

     

توجد فروق ذات دلاله إحصائية  المجموعة الثانية : وتتناول إختبار الفرض الثانى والذى يفترض أنه
لعناصر ومؤشرات الضغط الضريبى  و فئات الدراسة حول أرائهم تجاه درجة أهمية تطوير السياسة الضريبية 

 لمعالجة القصور في النظام الضريبى الحالى .

 م
 درجة الموافقة   

 الأنشطة
لا أوافق 

 مطلقاً 
 أوافق تماماً  أوافق محايد لا أوافق

الضغط الضريبى وسيلة هامة لقياس مدى تحقيق الحصيلة الضريبية ، ومدى تدخل الدولة فى النشاط يمثل مفهوم   1
  الإقتصادى .

     

الحصيلة الضريبية يجب ألا تكون منخفضة بشكل ملحوظ عن الناتج المحلى الإجمالى لضمان ملائمة النظام الضريبى وعدم   2
 المغالاة فى سعر الضريبة .

     

المتبعة وأثار هذا التغيير على نتائج الأعمال  ضريبيةعلان عن التغيير فى السياسات العند الإ النظام الضريبىتزداد جودة   3
 والمركز المالى للشركة مما يؤدى إلى زيادة جودة التقارير المالية

     

       .الاثار السلبية الناتجة عن قيام الشركة بممارسات سلبية تجاة المجتمع  النظام الضريبىيقيم يجب أن   4
ض احتمالات قيام الإدارة بإساءة إستخدام سلطاتها عند قيامها بعملية إدارة يخفمن ت تمكن السياسات الضريبية الحالية  5

  الأرباح .
     

لتحصيلها حتى يتسنى توفير موارد حقيقية تمكن الدولية من يتعين حصر المتأخرات الضريبية ووضع الخطط اللازمة   6
 مواجهة متطلباتها والتزاماتها المختلفة .

     

ض لها عملية الفحض الضريبى بالشكل الداخلية والخارجية التي تتعر  المؤثراتيؤدي تطبيق قواعد الحوكمة إلى الحد من ا  7
 .الذى يحد من تعارض المصالح 

     

فى توفير معلومات لاغراض التنمية المستدامة والرقابة عليها يساهم فى تضييق فجوة المعلومات عن  الضريبىالنظام قدرة   8
 .ومن ثم التعبير عن الواقع الاقتصادى الفعلى لكافة الأطراف الادارة ومستخدمى القوائم المالية

     

 خالص شكرى وتقديرى لشخصكم الكريممع                             
 الباحث                                           


